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  الدورة الثامنة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) أ (٢٨البند 

        النهوض بالمرأة: النهوض بالمرأة
  العنف ضد العاملات المهاجرات     

    
  ين العامتقرير الأم    

  

  موجز  
، علـى مـشكلة العنـف       ٦٦/١٢٨يركز هذا التقرير، المقدم عملاً بقرار الجمعية العامة           

ويبرز التقرير أثـر     .العدالةضد العاملات المهاجرات، ولا سيما فيما يتعلق بفرص وصولهن إلى           
التــشريعات والــسياسات والــبرامج الــتي تنفــذها الــدول الأعــضاء علــى العــاملات المهــاجرات،   

  .ويختتم بتوصيات لاتخاذ إجراءات في المستقبل
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  *  A/68/150. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/128&referer=/english/&Lang=A�
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/150&referer=/english/&Lang=A�
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  مقدمة  - أولاً  
ــا     - ١ ــة، في قرارهــ ــة العامــ ــت الجمعيــ ــش٦٦/١٢٨طلبــ ــاملات   بــ ــد العــ ــف ضــ أن العنــ

 دورتهــــا الثامنــــة والــــستين إلى الأمــــين العــــام أن يقــــدم إلى الجمعيــــة العامــــة في المهــــاجرات،
لعــاملات المهــاجرات وعــن تنفيــذ شــاملا تحليليــا ومواضــيعيا عــن مــشكلة العنــف ضــد ا  تقريــرا
ــذا ــرار، هـ ــوله     القـ ــسبل وصـ ــق بـ ــا يتعلـ ــد فيمـ ــه التحديـ ــى وجـ ــة وعلـ ــت . ن إلى العدالـ وأهابـ

لمــــساعدة إلــــيهن لمنــــع اتخــــاذ تــــدابير لحمايــــة العــــاملات المهــــاجرات وتقــــديم ا بالحكومــــات
الثنــائي  ســبل الوصــول إلى العدالــة وتحــسين جمــع البيانــات وتعزيــز التعــاون        وتعزيــز العنــف

   .والإقليمي والدولي
ر، الذي يقدم استجابة للدعوة إلى اتخـاذ إجـراءات الـواردة في ذلـك               ويغطي هذا التقري    - ٢

 الـتي انقــضت  ٢٠١٣يونيــه / إلى حزيـران ٢٠١١يوليـه  /القـرار، فتـرة الــسنتين الممتـدة مـن تمــوز    
دمـة  ويـدمج التقريـر بيانـات مق    ). A/66/212(عقب تقديم التقرير السابق بـشأن هـذا الموضـوع           

، ومــن المنظمــة )٢(، وخمــسة مــن كيانــات الأمــم المتحــدة)١( دولــة مــن الــدول الأعــضاء١٩مــن 
ويعتمد على الملاحظات الختاميـة والتوصـيات والتعليقـات العامـة المقدمـة مـن               . الدولية للهجرة 

 وعلــى التقــارير المقدمــة مــن المكلفــين بولايــات في إطــار   هيئــات معاهــدات حقــوق الإنــسان، 
  . الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان والمصادر الأخرى المعنية

لة العنـف ضـد العـاملات    أويوفر التقرير السياق الذي يمكن أن ينظر من خلاله في مـس        - ٣
مــم المتحــدة والمنظمــة  التــدابير الــتي اتخــذتها الــدول الأعــضاء ومنظومــة الأ   ويــوجز المهــاجرات،

؛ ويـستخلص اسـتنتاجات ويقـدم    ٦٦/١٢٨الدولية للهجرة من أجل تنفيذ قرار الجمعية العامة         
  .  في الوصول إلى العدالةتوصيات بشأن منع العنف ضد العاملات المهاجرات ومساعدتهن

  
  السياق  -ا ثاني  

وتشكل المرأة قرابة النـصف      .تعد هجرة المرأة على المستوى الدولي ظاهرة عالمية هامة          - ٤
،  مليـــون نـــسمة٢١٤مـــن عـــدد الـــذين يعيـــشون ويعملـــون خـــارج بلـــدان مولـــدهم والبـــالغ  

 مليـون   ٧٤٠بـالغ   تشكل نـسبة كـبيرة مـن عـدد الأشـخاص المهـاجرين داخـل بلـدانهم وال                  كما
__________ 

ــول  ١٤وردت   )١(   ــران٧مــذكرة بحل ــه / حزي ــتين  (٢٠١٣يوني ــا مــن الأرجن ــداأو وأوكراني ــا يرلن  والبرازيــل وإيطالي
 المـذكرات  وأدرجـت أيـضا    ).واليونـان  واليابـان  وناميبيـا  ولبنان وكولومبيا وقبرص وسنغافورة وبولندا وبلجيكا

ــة  ) (A/66/212(ديم التقريــر الــسابق الخمــس الــتي وردت بعــد الموعــد النــهائي لتق ــ  ــة الدومينيكي بــيرو والجمهوري
 ).والدانمرك وغواتيمالا والنيجر

ومكتـب  ،   ومنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة        ،ومفوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين         الدولية،  العمل  منظمة    )٢(  
هيئـة الأمـم   (واة بين الجنسين وتمكـين المـرأة   وهيئة الأمم المتحدة للمسا   ،  الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة    

 ).المتحدة للمرأة

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/128&referer=/english/&Lang=A�
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/212&referer=/english/&Lang=A�
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/128&referer=/english/&Lang=A�
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 في المائــة مــن المهــاجرين   ٥٢ أن المــرأة تــشكل نــسبة   ٢٠١٠وتفيــد بيانــات عــام    .)٣(نــسمة
 في المائــة في أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة ٥٠  في المائــة في أوقيانوســيا و٥١الــدوليين في أوروبــا و 

ــا و٤٧ البحــر الكــاريبي و نــسبة إجماليــة وتعــزى . )٤( في المائــة في آســيا٤٥  في المائــة في أفريقي
مـن الهجـرة الداخليـة إلى الرغبـة في تحـسين       في المائة من الهجرة الدولية ونسبة عاليـة      ٩٣قدرها  

  .)٥(فرص الحصول على سبل العيش الكريمة
ــة البــشرية علــى أســاس عــادل       - ٥ ــة تحقيــق النمــو والتنمي ويمكــن للــهجرة أن تــوفر إمكاني

مثلـت التحـويلات الماليـة       فقـد . جرين وأسـرهم  وشامل ومستدام لبلدان المنشأ والمقصد وللمهـا      
 ثلاثـة أمثـال حجـم المـساعدة     ٢٠١٢ بلايـين دولار في عـام      ٤٠٦إلى البلدان النامية التي بلغت      

ــا    ــع أن يتواصــل نموه ــة، ومــن المتوق ــة الرسمي ــاملات   . )٦(الإنمائي ــوافرة أن الع ــات المت ــد البيان وتفي
لهن أكبر من العمال المهاجرين من الرجـال،        المهاجرات كثيراً ما تدخرن وتحولن نسبة من دخو       

وعـادة مـا تـستثمر      . وأنهن تقمـن بـذلك علـى نحـو أكثـر ثباتـاً وانتظامـاً مـن المهـاجرين الرجـال                    
ــأوى     ــذاء والم ــاه والغ ــوفير الرف ــة لأغــراض ت ــيم لأف ــ  تحــويلاتهن المالي ــصحية والتعل ــة ال راد والرعاي

زمـات، ممـا يـسهم في تكـوين رأس المـال            ، وفي الأعمال التجاريـة الـصغيرة ومواجهـة الأ         الأسرة
 البــشري وإيجــاد فــرص العمــل ومباشــرة الأعمــال الحــرة والحــد مــن الفقــر وتعزيــز القــدرة علــى 

وتـسهم أيـضاً اسـتثمارات الـشتات والتحـويلات الاجتماعيـة            . )٧(التحمل في مواجهة الأزمات   
__________ 

قابلية التنقل البـشري    : التغلب على الحواجز  : ٢٠٠٩ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية      انظر،    )٣(  
 .)E.09.III.B.1منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع ( والتنمية

، مـــن إعـــداد شـــعبة الـــسكان بـــإدارة ٢٠١٣ن سياســـات الهجـــرة الدوليـــة لعـــام انظـــر اللوحـــة الحائطيـــة عـــ  )٤(  
 :متاحــــــة علــــــى الموقــــــع التــــــالي   . الاقتــــــصادية والاجتماعيــــــة التابعــــــة للأمانــــــة العامــــــة     الــــــشؤون

www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/InternationalMigrationPolicies 
2013/InternationalMigrationPolicies2013_WallChart.pdf..  

 Dilip Ratha, World Bank, “Leveraging migration and remittances for development”, presentationانظـر،   )٥(  

made at the Global Migration Group symposium entitled “Migration and youth: harnessing 

opportunities for migration and development”, New York, 17 May 2011. Available from 

www.globalmigrationgroup.org/uploads/news/2011-symposium/Migration_and_Youth_Ratha.pdf.  
استناداً إلى البنك الدولي، قدرت تدفقات التحويلات العالمية، بمـا فيهـا تلـك المبـالغ المحولـة إلى بلـدان مرتفعـة                       )٦(  

 بليــون دولار بحلــول   ٦٢٣ومــن المتوقــع أن تــصل إلى    . ٢٠١١ بليــون دولار في عــام   ٥١٣ بمبلــغ الــدخل  
 .ن نامية بليون دولار إلى بلدا٤٦٧، وأن يتدفق منها ٢٠١٤ عام

 Migration, remittances and gender-responsive“هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي،     )٧(  

local development: case studies of Albania, the Dominican Republic, Lesotho, Morocco, the Philippines 

and Senegal” (2010(متاح على الموقع ، www.unwomen.org/resources .  الدراسـة الاستقـصائية   ”انظر أيـضا
منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم   (“المــرأة والهجــرة الدوليــة : ٢٠٠٤العالميــة عــن دور المــرأة في التنميــة لعــام  

ــع ــالي  )E.04.IV.4 المبيـ ــع التـ ــى الموقـ ــاح علـ -www.un.org/womenwatch/daw/public/WorldSurvey2004: ، متـ

Women&Migration.pdf.  
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ــارف في ال     ــارات والمعـ ــيم والمهـ ــار والقـ ــل الأفكـ ــشمل نقـ ــتي تـ ــسائية الـ ــة  النـ ــة الاجتماعيـ تنميـ
ويمكـن للـهجرة أن تعـزز الـدور الفعـال للمـرأة علـى مـستوى                  .والاقتصادية في البلدان الأصلية   

والقدرة على التـأثير في عمليـات الـسياسة العامـة علـى        كل من الأسرة المعيشية والمجتمع المحلي،     
عمـال المهـاجرين،    المستويات الوطنية والإقليميـة والعالميـة مـن خـلال المـشاركة مـع منظمـات ال                

  . )٨(وأن تغير طبيعة العلاقات بين الجنسين
ومــع ذلــك، فــإن الفــرص الــتي توفرهــا الهجــرة لــتمكين المــرأة ورفــاه الأســرة والتنميــة      - ٦

الاجتماعية والاقتصادية تعتمد على السياسات وعلـى الاسـتجابة المؤسـسية والعامـة للعـاملات               
نسان الدولية المتجـسدة في المعاهـدات الدوليـة لحقـوق          المهاجرات المتوائمة مع معايير حقوق الإ     

  .الإنسان، بما فيها صكوك منظمة العمل الدولية
ويواجه العديد من العاملات المهاجرات التمييز والعنف والاسـتغلال في جميـع مراحـل                - ٧

وتشير البحوث إلى تعرضهن إلى حالات من التمييز والضعف والاسـتغلال تقـوم علـى       . الهجرة
. )٩(س عوامل من ضمنها حالتـهن الاقتـصادية والجنـسانية والعرقيـة ووضـعهن كمهـاجرات          أسا

ونظــرا لافتقــارهن إلى فــرص الحــصول علــى معلومــات كاملــة وموثوقــة عــن القنــوات القانونيــة 
للهجرة وقواعد العمل وشروطه، فإنهن يصبحن عرضة للاستغلال من جانب منعـدمي الـضمير      

ــاج    ــتقدام والمت ــن وكــلاء الاس ــاطفي      م ــدني والع ــف الب ــا يعرضــهن لمخــاطر العن ــشر، مم رين بالب
والجنسي على يد وكلاء الاسـتقدام وأصـحاب العمـل والمـوظفين الحكـوميين؛ إضـافة إلى عـدم          

  . توفر إمكانية اللجوء إلى القضاء للناجيات من العنف
فراد المـدربين   ويسهم عدم توافر أو كفاية الأطر أو البرامج السياساتية والقانونية أو الأ             - ٨

لتيسير هجرة المرأة النظامية والحد من حدوث حالات هجـرة غـير قانونيـة أثنـاء عمليـة الهجـرة                  
وهنــاك عوامــل شــتى قــد تــدفع بــالمرأة إلى شــبكات  . في ســرعة تــأثر المــرأة أثنــاء عمليــة الهجــرة 

ــا في ذلــك تكــاليف الهجــرة الباهظــة والإجــر       ــة، بم ــسير الحركــة غــير القانوني ــهريب لتي اءات الت
البيروقراطيــة وأعمــال الحظــر أو القيــود المفروضــة علــى هجــرة المــرأة إلى الخــارج، وعــدم تــوفر   
ــة والاتجاهــات         ــدخول النظامي ــوات ال ــين قن ــاوت ب ــا، وحــالات التف ــستقلة له ــرص الهجــرة الم ف

__________ 
ــر،  )٨(    the background paper entitled “Protecting migrant domestic workers – enhancing theirانظ

development potential”, prepared by Jean d’Cunha and Gloria Moreno-Fontes Chammartin for round 

table 3.3 of the Global Forum on Migration and Development, held in Mauritius in 2012. Available 

from www.gfmd.org/documents/mauritius/gfmd12_mauritius12_rt_3-3-background_paper_en.pdf.  
 Jayati Ghosh, “Migration and gender empowerment: recent trends and emerging issues”, UNDPانظـر،   )٩(  

Human Development Research Paper, No. 2009/4 (April 2009). Available from 

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/papers/HDRP_2009_04.pdf. 
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واللجوء إلى التنقلات غير المـشروعة قـد         .الديمغرافية واحتياجات سوق العمل في بلدان المقصد      
وقــوانين الهجــرة التمييزيــة مثــل نظــم التزكيــة للحــصول علــى    .زيــادة التعــرض للاتجــاريــسبب 

تأشيرة التي تربط مصير العمال بأصحاب عمل معينين من خلال شـروط العقـد وعـدم ملاءمـة                  
التغطيــة القانونيــة لفئــات معينــة مــن عمــل المــرأة مثــل العمــل المــترلي، وقــد يــؤدي الوضــع غــير    

  . رض المرأة لظروف عمل شديدة الاستغلال والتعسفالنظامي إلى إمكانية تع
، وبـأجور منخفـضة لا تتناسـب        )١٠(وتتسم ظـروف العمـل التعـسفية بالعمـل القـسري            - ٩

، والعمــل لــساعات طويلــة )١١(مــع طبيعــة العمــل، والاســتبعاد مــن تغطيــة الحــد الأدنى للأجــور 
د المفروضـة علـى التنقـل    والقيـو  ،)١٢(بصورة مفرطة، وعدم كفاية فتـرات الاسـتراحة والإجـازة     

وبالإضافة إلى ذلك، ففي كثير من الأحيان تهمـش العـاملات المهـاجرات،             . وتكوين الجمعيات 
وخاصة في حال عدم حملهن لوثائق، من إمكانية الحـصول علـى الخـدمات الأساسـية والحمايـة                  

ت مزريـة،  وغالبـاً مـا تـواجهن الاحتجـاز في حـالا      .والمساعدة، بما في ذلك في أوقات الأزمات    
ــسان         ــوق الإن ــع بحق ــتي تحــول دون التمت ــة ال ــة والعملي ــسفي، والحــواجز القانوني ــل التع والترحي

  .الأساسية والحصول على العدالة
وقد تشمل العوامـل الأخـرى الـتي تفـاقم مـن إمكانيـة لجـوء العـاملات المهـاجرات إلى                       - ١٠

خــصص للرصــد والــشكاوى القــضاء تحيــزات جنــسانية في التــشريع، وعــدم كفايــة الاعتمــاد الم 
وآليات فض المنازعات والإجراءات القانونية التمييزية، بمـا في ذلـك المواقـف التمييزيـة لمـوظفي                

وبالإضافة إلى ذلك، غالبـاً      .الأمن والقضاء، الأمر الذي قد يعرض للأذى الناجيات من العنف         
 وآلياتهـا وخـدماتها     ما تفتقر العاملات المهاجرات إلى معلومات عـن مؤسـسات الأمـن والعدالـة             

ــا   ــة الوصــول إليه ــن الإســاءة خــشية       . وإلى إمكاني ــلاغ ع ــن الإب ــنعن ع ــثيرة يمت وفي حــالات ك
وتنطبـق هـذه الحالـة تحديـداً حينمـا           .الاحتجاز والترحيـل وسـوء المعاملـة مـن الـسلطات العامـة            

غويــة يكــون بحــوزة المهــاجرة الوثــائق اللازمــة وتكــون حريــة حركتــها مقيــدة، ومهاراتهــا الل   لا
  . كافية أو تفتقر إلى العمل أو المأوى المناسب غير

__________ 
 مليون  ٢٠,٩تشير تقديرات منظمة العمل الدولية الأخيرة بشأن العمل القسري إلى أنه من أصل ما مجموعه                  )١٠(  

من ضـحايا الـسخرة في قطاعـات        )  في المائة  ٦٨ما نسبته   ( مليون   ١٤,٢من المعرضات للسخرة عالمياً، هناك      
). ٢٠١٢منظمـة العمـل الدوليـة،      (اقتصادية رئيسية، مثل الزراعة والعمل المترلي والبنـاء والـصناعة التحويليـة             

 .وفي العديد من البلدان، تهيمن المرأة في أول قطاعين

في المائة تقريبـاً مـن العـاملات المهـاجرات غـير مدرجـة في تغطيـة                  ٤٣هناك نسبة    وفقا لمنظمة العمل الدولية،     )١١(  
 الحد الأدنى للأجور، بينما تدرج النسبة عن العمال الآخرين

لا يتمتع نصف خدم المنـازل تقريبـاً بـالحق في اسـتراحة أسـبوعية لمـدة يـوم واحـد          وفقا لمنظمة العمل الدولية،    )١٢(  
 .في الحد من فترة عملهم الأسبوعي أو
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 .وتواجه العاملات المهاجرات العنـف والتمييـز في بلـدانهن الأصـلية وبلـدان مقـصدهن                 - ١١
ففي بلدان المقصد، يسهم ازدياد المشاعر المعادية للمهـاجرين، الـتي تولـدت جزئيـاً عـن الأزمـة                   

. والتمييز والعنـف ضـد المهـاجرين، بمـن فـيهم المهـاجرات          الاقتصادية العالمية، في كره الأجانب      
ومن المحتمل أن تـؤدي الخـدمات غـير الكافيـة وغـير المراعيـة للاعتبـارات الجنـسانية في حـالات                      
ــة إلى معــاودة إيــذاء       إعــادة الإدمــاج والوصــم مــن جانــب الأســر والمجتمعــات في حــالات معين

  . صليةالعاملات المهاجرات لدى عودتهن إلى بلدانهم الأ
ولم تدمج بعد الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان وبالتنمية البـشرية لهجـرة المـرأة إدماجـاً         - ١٢

كافيا في الـسياسات والممارسـات الإنمائيـة علـى المـستويات الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة، مثـل                    
ن تفرض قيـودا    ومن شأن هذه الحالة أ     .استراتيجيات الحد من الفقر والأهداف الإنمائية للألفية      

علــى الاعتــراف التــام بمــساهمات العــاملات المهــاجرات في التنميــة وتحقيــق الاســتفادة القــصوى  
ــوفير الفــرص لهــن للحــصول علــى المــساعدة والوصــول       ــها، وعلــى حمايتــهن مــن العنــف وت من

  .العدالة إلى
  

  التدابير الواردة في تقارير الدول الأعضاء  -ثالثا   
 في مـساهماتها المقدمـة في هـذا التقريـر، طائفـة مـن التـدابير الـتي                   أبرزت الدول الأعضاء    - ١٣

العــاملات المهــاجرات، بمــا في ذلــك الجهــود الراميــة إلى   اتخــذتها لمكافحــة العنــف والتمييــز ضــد
ــسياسات وجمــع          ــة وتحــسين ال ــشريعات الوطني ــز الت ــة، وتعزي ــصكوك الدولي ــام ال ــد بأحك التقي

 وقائيـة وتـدابير لحمايـة ضـحايا العنـف وتقـديم المـساعدة               البيانات وإجراء بحوث، واتخاذ تـدابير     
وقـدمت الـدول   . لهن، مثل إمكانية الوصول إلى العدالة، وإقامة تعاون ثنائي ومتعـدد الأطـراف      

أيضا، في معرض إشارتها إلى الروابط بين التمييـز والعنـف ضـد العـاملات المهـاجرات والاتجـار                   
  .)١٣( وبرامج مكافحة الاتجاربالنساء والفتيات، معلومات بشأن سياسات

  
  الصكوك الدولية  -ألف   

تـسترشد الـدول بإطـار قــانوني دولي مـتين، يـشمل التعــاون الثنـائي والمتعـدد الأطــراف          - ١٤
، ازداد عــدد )A/66/212 (٢٠١١ومنــذ تقريــر عــام . فيمــا بينــها لحمايــة العــاملات المهــاجرات 

الــدول الأطــراف في الــصكوك الدوليــة ذات الــصلة بالتــصدي للعنــف والتمييــز ضــد العــاملات  
 دولة علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة     ١٧٦، صدقت ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢١وحتى  . المهاجرات
__________ 

قــدمت إلى الجمعيــة العامــة تقــارير منفــصلة عــن الاتجــار بالنــساء والفتيــات علــى أســاس تقريــر كــل ســنتين،       )١٣(  
 A/63/215 و   Corr.1 و   A/59/185 و   A/57/170 و   A/55/322انظـر   (آخرهـا في دورتهـا الـسابعة والـستين           وكان

 ).A/67/170 و A/65/209 و

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/212&referer=/english/&Lang=A�
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، )٢٠١١ دولة في عـام      ١٦١بزيادة عن   (ها  لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أو انضمت إلي       
 دولة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء               ١٥٦وصدقت  

والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة أو انـضمت إليـه                 
ــادة عــن ( ــة في عــام ١٤٤بزي ــة علــى١٣٧، وصــدقت )٢٠١١ دول  بروتوكــول مكافحــة  دول

تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة        
ــة     ــبر الحــدود الوطني ــة ع ــن  (المنظم ــادة ع ــام  ١٢٧بزي ــة في ع ــدول   ). ٢٠١١ دول ــين ال ــن ب وم

أيرلنـدا  الأطراف الـتي قـدمت تقـارير وصـدقت علـى الاتفاقيـة الأرجنـتين وإيطاليـا وأوكرانيـا و                   
والبرازيل وبلجيكـا وبولنـدا وبـيرو والجمهوريـة الدومينيكيـة والـدانمرك وسـنغافورة وغواتيمـالا             

  .وقبرص وكولومبيا ولبنان وناميبيا والنيجر واليونان
وصدق علـى بروتوكـول الاتجـار بالأشـخاص كـل مـن الأرجنـتين وأوكرانيـا وأيرلنـدا                     - ١٥

يرو والجمهوريــة الدومينيكيــة وقــبرص ولبنــان وناميبيــا وإيطاليــا والبرازيــل وبلجيكــا وبولنــدا وبــ
  .والنيجر وكولومبيا واليونان، بينما انضمت إليه غواتيمالا

ــدا         - ١٦ ــتين وأيرلن ــى بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهــاجرين كــل مــن الأرجن وصــدق عل
ــدانم        ــة وال ــة الدومينيكي ــيرو والجمهوري ــدا وب ــا وبولن ــل وبلجيك ــا والبرازي ــا وأوكراني رك وإيطالي

ووقعت أيرلنـدا علـى الاتفاقيـة، في حـين وقعـت            . وقبرص وغواتيمالا وناميبيا والنيجر واليونان    
  .اليابان على الاتفاقية وبروتوكولها

ــران٢١وفي   - ١٧ ــه / حزي ــاك  ٢٠١٣يوني ــة   ٤٦، كانــت هن ــة الدولي ــا في الاتفاقي ــة طرف  دول
). ٢٠١١ دولـة في عـام       ٤٤ بزيـادة عـن   (لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم        

وبعض الدول المساهمة في هذا التقرير أطـراف في الـصكوك الدوليـة ذات الـصلة لمنظمـة العمـل                   
) المنقحـة (وإيطاليا والبرازيل وقبرص وغواتيمالا أطراف في اتفاقية الهجرة طلبـا للعمـل    . الدولية
لبرازيـل وبلجيكـا وبولنـدا      ؛ والأرجنتين وأوكرانيـا وأيرلنـدا وإيطاليـا وا        )٩٧رقم   (١٩٤٩لعام  

وبيرو والجمهورية الدومينيكية والدانمرك وقبرص ولبنـان وناميبيـا والنيجـر واليونـان أطـراف في           
؛ وإيطاليـا وقـبرص طرفـان       )١١١رقـم    (١٩٥٨لعـام   ) العمالة والمهن (الاتفاقية المتعلقة بالتمييز    

؛ وإيطاليـا وبلجيكـا     )١٤٣ رقـم ) (أحكـام تكميليـة    (١٩٧٥في اتفاقية العمال المهـاجرين لعـام        
 ١٩٩٧وبولنـــدا واليابـــان أطـــراف في الاتفاقيـــة المتعلقـــة بوكـــالات الاســـتخدام الخاصـــة لعـــام 

  ).١٨١ رقم(
، اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمـل الدوليـة صـكا دوليـا             ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦وفي    - ١٨

ــال       ــة العمـ ــو اتفاقيـ ــاجرات وهـ ــاملات المهـ ــسبة للعـ ــة بالنـ ــالغ الأهميـ ــام  بـ ــيين لعـ  ٢٠١١المترلـ
وتقترح الاتفاقية تدابير لحماية وتعزيـز حقـوق العمـل وحقـوق الإنـسان للعمـال                ). ١٨٩ رقم(
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، كانـت   ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٢١وفي  . ٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ٥وسيبدأ نفاذها في    . المترليين
  . دول قد صدقت على الاتفاقية٨

لعنـف ضـد المـرأة أيـضا أن يـساهم في      ومن شأن التقيـد بالـصكوك المتعلقـة بالتـصدي ل          - ١٩
فعلـى سـبيل المثـال، وقعـت إيطاليـا وبلجيكـا            . منع ومكافحة التمييز ضد العاملات المهـاجرات      

وبولندا واليونان علـى اتفاقيـة مجلـس أوروبـا بـشأن منـع ومكافحـة العنـف ضـد المـرأة والعنـف                        
رة مـع الـدول الأعـضاء في      وتعمل سنغافو .  بلدان عليها  ١٠وسيبدأ نفاذها بعد تصديق     . المترلي

رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا لإبـرام صـك متعلـق بتنفيـذ إعـلان الرابطـة بـشأن حمايـة وتعزيـز                       
  .٢٠١٥حقوق العمال المهاجرين، المستهدف إنجازه بحلول عام 

  
  التشريعات  -باء   

وق اتخذ عدد من الدول مجموعة من التدابير القانونية التي يمكن استخدامها لحماية حق ـ         - ٢٠
المهاجرات والعـاملات المهـاجرات، والمهـاجرات غـير الموثقـات، وطالبـات اللجـوء مـن العنـف                   

ويمكن للتـدابير القانونيـة الـتي تتخـذها الـدول للحمايـة، بمـا فيهـا القـانون الدسـتوري                     . والتمييز
ــة والمــساواة في المعاملــة وتكــافؤ الفــرص وتعويــضات      والتــشريعات الــتي تحكــم التمييــز والعمال

ــدام الجنـــسية، أن تـــوفر الحمايـــة للعـــاملات المهـــاجرات،    الع ــابات العمـــل وانعـ مـــال عـــن إصـ
أشارت إليه الأرجنتين وأوكرانيا وإيطاليا والبرازيل وبلجيكا وبولندا وسـنغافورة وقـبرص             كما

ــا  ــا وناميبي ــة العمــال المهــاجرين،     . وكولومبي ولــدى الأرجنــتين قــوانين هجــرة تــنص علــى حماي
  .لى قدم المساواة مع العمال الآخرينفيهم النساء، ع بمن
وبالمثــل، يمكــن لأحكــام القــوانين الجنائيــة الــتي تتنــاول التحــرش الجنــسي والاغتــصاب     - ٢١

والاستغلال الجنسي والعنف العائلي أن توفر الحماية للعاملات المهـاجرات، كمـا أشـارت إليـه                
  .ناميبيا واليابان

يـا والبرازيـل وبولنـدا والجمهوريـة الدومينيكيـة          الأرجنتين وإيطال (وأبلغت بعض الدول      - ٢٢
عــن قــوانين وتــدابير تحمــي النــساء، ) وســنغافورة وغواتيمــالا وناميبيــا والنيجــر ولبنــان واليونــان

ومن بينهن العاملات المهاجرات، من التحرش الجنسي، بما في ذلك التحرش في مكـان العمـل،                
ويمكـن أن تتـضمن     . قاق والاتجـار بالبـشر    ومن الاغتصاب والملاحقـة والعنـف العـائلي والاسـتر         
والبرازيــل بــصدد ســن قــانون يــنص علــى . هــذه القــوانين أحكامــا لمــساعدة الــضحايا والنــاجين

حماية ضحايا الاتجار بالبشر مع إتاحة إمكانية الحصول على التأمين ضد البطالـة، واتخـذ مجلـس                 
وتــشير دول مــن بينــها . ودائمــةالهجـرة الــوطني قــرارا لتزويــد ضــحايا الاتجــار بتأشـيرات مؤقتــة   

إيطاليــا إلى أنهــا تــسعى، عــن طريــق تــدابير قانونيــة، إلى التــصدي للــشواغل المحــددة للعــاملات    
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المهاجرات الناجيات مـن العنـف العـائلي اللـواتي يتوقـف وضـع إقامتـهن علـى وضـع أزواجهـن                
  .شركائهن بمنحهن تصاريح إقامة مستقلة عندما تنتهي العلاقة أو
ن أن تكفل قوانين العمل التي تتماشى مع معايير العمل الدولية وحقـوق الإنـسان     ويمك  - ٢٣

الأرجنـــتين (وأفـــادت بعـــض الـــدول . حمايـــة العـــاملات المهـــاجرات مـــن الاســـتغلال والعنـــف
عــن تــشريعات عمــل تــنص علــى حمايــة خــدم المنــازل، بمــن فــيهم         ) وســنغافورة وكولومبيــا 

وقامت الأرجنتين وكولومبيا بتعـديل     . لعمال الآخرين المهاجرون منهم، على قدم المساواة مع ا      
وأبلغـت الأرجنـتين أيـضا عـن أحكـام تعـزز حمايـة              . تشريعاتهما لتحـسين حقـوق خـدم المنـازل        

العمـــال المهـــاجرين بتنظـــيم جوانـــب مثـــل الحـــد الأقـــصى لـــساعات العمـــل وفتـــرات الراحـــة   
ــة وإمكاني ــ     ــازة الأموم ــات وإج ــة الأجــر والمرتب ــضمان   والإجــازات المدفوع ــى ال ة الحــصول عل

وفي سنغافورة، ينص قانون العمالة علـى تـوفير إجـازة الأمومـة لجميـع العـاملات،                 . الاجتماعي
بما يـشمل العمـال المترلـيين الأجانـب، بغـض النظـر عـن جنـسيتهم، مـع عقوبـات شـديدة ضـد                         

أصـحاب  وقانون حماية القوة العاملة الأجنبية يشمل صـراحة خـدم المنـازل ويلـزم            . الانتهاكات
كما يتمتع خدم المنازل الأجانب بالحمايـة بموجـب قـانون الجنـائي     . العمل شراء تأمين طبي لهم  

  .في سنغافورة
وتستخدم الأنظمـة المتعلقـة بوكـالات التوظيـف لتعزيـز المـساءلة ويمكـن أن تمنـع سـوء                      - ٢٤

ة وقـبرص عـن   وأبلغت دول منها بولندا وسنغافور. معاملة العاملات المهاجرات أو تحميهن منه    
أنظمة خاصة بوكالات التوظيف وأصحاب العمـل، بمـا في ذلـك عقوبـات ضـد إسـاءة معاملـة                    

  .العمال المهاجرين
وعرضت بعض الـدول التـدابير القانونيـة والإداريـة الـتي اتخـذتها لحمايـة طـالبي اللجـوء                      - ٢٥

 برنامجـا لتـسوية     فعرضـت الأرجنـتين   . واللاجئين والمهـاجرين غـير المـوثَّقين مـن العنـف والتمييـز            
ــوثَّقين   ــاجرين غــير الم ــلاغ     . أحــوال المه ــامين إب ــسؤولين الع ــزم الم ــدابير لا تل ــا ت واتخــذت إيطالي

الــسلطات عــن المهــاجرين غــير المــوثَّقين، وتبــذل جهــودا لمكافحــة الجريمــة المنظمــة الــتي تــستغل  
ز لاجـئين    مُنحـوا مرك ـ   نوأبلغت بولنـدا عـن بـرامج لإدمـاج الأجانـب الـذي            . هؤلاء الأشخاص 

الحماية المؤقتة وعن حكم يمكن بموجبه للعمال غـير المـوثَّقين المطالبـة بـالأجور غـير المـسددة                    أو
  .والاستحقاقات الأخرى

وانفردت الأرجنتين وبولندا وناميبيا، من بين الدول التي قدمت تقارير، بـالإبلاغ عـن                - ٢٦
 ٥٠٠ ٠٠٠تين الجنـسية لحـوالي   وقـد منحـت الأرجن ـ  . توافر بيانات كميـة توضـح أثـر قوانينـها        

 شخــصا منحــوا مركــز  ١٥٤وأشــارت بولنــدا إلى أن . ٢٠١٠ و ٢٠٠٦شــخص بــين عــامي  
. ٢٠١٢ شخصا منحـوا الحمايـة المؤقتـة قـد تلقـوا مـساعدة اجتماعيـة في عـام                    ٢٥٦لاجئين و   
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 طلب أوامر الحمايـة سـنويا بـين عـامي     ٩٠٠في ناميبيا، فقد ورد ما يبلغ متوسطه أكثر من           أما
ولم تتنـاول  . ٢٠٠٣، وذلك نتيجة لسن قانون مكافحة العنف العـائلي عـام         ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٦

الدول المقدمة للتقارير الصعوبات التي قد تواجهها العاملات المهـاجرات، بمـن فـيهن خادمـات                
  .المنازل أو المهاجرات غير الموثقات، عند التماس الحماية القانونية من التمييز والعنف

  
  ساتالسيا  -جيم   

أن سياساتها المتعلقة بإدمـاج المهـاجرين       ) إيطاليا وبولندا وسنغافورة  (ذكر بعض الدول      - ٢٧
ــشامل     ــستدام الـ ــو المـ ــز حقـــوق الإنـــسان والنمـ ــال تكفـــل تعزيـ ــع العمـ ــة العمـــل لجميـ . وحمايـ

ــضا    وفي ــاجرات أيـ ــاملات المهـ ــرة العـ ــات الهجـ ــي سياسـ ــتين، تغطـ ــا  . الأرجنـ وقالـــت أوكرانيـ
مان مراعاة حمايـة المهـاجرات واللاجئـات في الـسياسات والخطـط المتعلقـة               نهما تعم إوكولومبيا  

أيرلنـــدا وإيطاليـــا وبلجيكـــا (بالمـــساواة بـــين الجنـــسين واللاجـــئين، فيمـــا أبلغـــت دول أخـــرى  
ــان     ــان واليون ــان والياب ــة وغواتيمــالا وقــبرص ولبن ــة الدومينيكي ــة  ) والجمهوري ــدابير لحماي عــن ت

 في خطــط العمــل والاســتراتيجيات الوطنيــة المتعلقــة بــالعنف  المهــاجرات وتقــديم المــساعدة لهــن
وأبلغـت إيطاليـا وبولنـدا عـن سياسـات أو خطـط أو تـدابير                . العائلي والجنسي والاتجار بالبـشر    

وسـلطت بعـض    . لحماية المهاجرين غير الموثَّقين وطـالبي اللجـوء والأقليـات العرقيـة مـن العنـف               
وء على السياسات والخطـط الوطنيـة المتعلقـة بـالعنف ضـد            الض) إيطاليا وبولندا وناميبيا  (الدول  

المرأة أو المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن التي ترمي إلى توفير الحماية للعاملات المهاجرات، رغـم              
  .أنها لا تعتبر بالتحديد العاملات المهاجرات فئة معرضة للخطر

جـراءات التـشغيلية المحـددة لتنفيـذ        وأبلغت أيرلندا وإيطاليـا عـن الآليـات المؤسـسية والإ            - ٢٨
السياسات الرامية إلى التصدي للعنف والتمييز ضد النساء، بما في ذلـك العـاملات المهـاجرات،            

. مثـل التـشاور دائمـا مـع المجتمــع المـدني في وضـع الـسياسة الوطنيــة المتعلقـة بـالعنف ضـد المــرأة          
ــذ ا      ــاجرات في وضــع وتنفي ــات المه ــل مجموع ــدا تمثي ــالعنف  وكرســت أيرلن ــصلة ب ــسياسة المت . ل

. وأبــرزت إيطاليــا تخــصيص مــوارد ماليــة لتنفيــذ الــسياسات المتعلقــة بــالهجرة والاتجــار بالبــشر    
أنهــا لم تقــدم ســوى قليــل مــن المعلومــات عــن آثــار تلــك الــسياسيات والاســتراتيجيات            إلا

  .والتحديات التي لا تزال قائمة أمام تنفيذها
  

  جمع البيانات والبحوث   - دال  
تعتبر البيانات ذات أهمية حاسمة لوضع وتنفيذ سياسات وبرامج فعالة للتصدي للعنـف               - ٢٩

زالت ضآلة المعلومات الواردة عن نطاق ومدى تـوافر          وما. والتمييز ضد العاملات المهاجرات   
ووجهــت الــدول الانتبــاه إلى . البيانــات عــن العنــف ضــد العــاملات المهــاجرات مــصدرا للقلــق 
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الرامية إلى جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بـشأن المهـاجرين واللاجـئين              الجهود الوطنية   
؛ والبيانـات المتعلقـة بـالعنف ضـد المـرأة بوجـه عـام،         )الأرجنتين، وأوكرانيا وبولنـدا   (بوجه عام   

 أيرلنــدا،(في ذلــك العنــف المــترلي والعنــف الجنــسي، والتحــرش الجنــسي، والاتجــار بالبــشر     بمــا
؛ والبيانات بـشأن النـساء المهـاجرات، بمـن فـيهن النـساء              ) وناميبيا ، وبولندا ، والبرازيل ،وإيطاليا

لجـوئهن إلى القـضاء   من ضـحايا الاتجـار والناجيـات مـن العنـف، الـتي تم جمعهـا لتحـسين سـبل            
وأبلغت بولندا عن الجهود القائمة لجمع البيانات بـشأن جـرائم الكراهيـة مـن قبيـل                  ). البرازيل(

وأشارت بولندا أيـضا إلى جهـود ترمـي إلى جمـع            . سامية وكراهية الأجانب  العنصرية ومعاداة ال  
بيانات بشأن التمييز في التوظيف والتحرش الجنسي والاضطهاد في مكان العمـل يـتم تـصنيفها                
حسب نوع الجنس والأصل العرقي، والجنسية والـدين، بالإضـافة إلى بيانـات عـن التعويـضات                 

  .  في قضايا معروضة أمام محاكم محلية وإقليميةذات الصلة الناشئة عن أحكام صدرت
وأبلغت بعض الدول عن آليات مؤسسية على الصعيد الـوطني أو المحلـي مـسؤولة عـن                   - ٣٠

جمــع البيانــات المــصنفة حــسب نــوع الجــنس بــشأن قــضايا المــساواة بــين الجنــسين بوجــه عــام      
. ، وتحليلــها ونــشرهاوتــصنيفها) بولنــدا(أو بــشأن العمالــة علــى وجــه الخــصوص  ) ســنغافورة(

ــدا بــسجلات       ــوزارة العــدل في بولن ــال، تحــتفظ قاعــدة البيانــات الإحــصائية ل وعلــى ســبيل المث
التعويضات التي حكمت بها المحاكم المحلية والإقليمية في حالات انتـهاكات تـشريعات المـساواة               

  . في المعاملة التي تحكم المرأة والرجل في العمل
يـــة إلى تعزيـــز البحـــث والتحليـــل بـــشأن الـــشواغل المتعلقـــة   واســـتمرت الجهـــود الرام  - ٣١

وأفـادت البرازيـل أنهـا      . بالعاملات المهاجرات والعنف ضد المرأة، بمن فـيهن النـساء المهـاجرات           
ــا بــشأن الاتجــار في النــساء لأغــراض الاســتغلال الجنــسي     وأبلغــت . أصــدرت تشخيــصا إقليمي

 باسم الشرف والعنـف البـدني والجنـسي         بلجيكا أنها قد اضطلعت بدراسات عن حالات القتل       
وقالت إيطاليا إنهـا جمعـت ممارسـات جيـدة وهـي بـصدد تنفيـذ         . والنفسي ضد النساء والرجال   

مبادرات مكافحة الاتجار بالأشـخاص كـي يُـسترشد بهـا في تنقـيح الإجـراءات الوطنيـة الراميـة                    
ــة ضــحايا الاتجــار    الــدول المــساهمة عــن  ولم تبلــغ أي مــن. إلى منــع الاتجــار بالأشــخاص وحماي

  . دراسات تتناول على وجه التحديد إمكانية لجوء العاملات المهاجرات إلى العدالة
  

  التدابير الوقائية والتدريب وبناء القدرات   -هاء   
تعتــبر الاســتراتيجيات الوقائيــة ضــرورية للتــصدي للعنــف ضــد العــاملات المهــاجرات      - ٣٢

وأشـارت إيطاليـا إلى أن      . التمييز القائم علـى نـوع الجـنس       وأسبابه الجذرية، بما في ذلك الفقر و      
جهودها في مجال التعاون الإنمائي تشمل مسائل من قبيل الحد من الفقر والمساواة بين الجنـسين                
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وتمكين المـرأة، بمـا في ذلـك الجهـود المبذولـة للتـصدي لهـذه المـسائل في حـالات الـتراع وتحقيـق                         
  .ل منع العنف والتمييز ضد المرأة والاتجار بالبشرالأهداف الإنمائية للألفية، من أج

وأبلغت عـدة دول عـن اتخـاذ تـدابير وقائيـة ترمـي إلى القـضاء علـى العنـف ضـد المـرأة                         - ٣٣
اليابـــان (والاتجـــار بالبـــشر بوجـــه عـــام )  واليونـــان، واليابـــان، وســـنغافورة، وبولنـــداإيطاليـــا،(

اليونــان، ( علـى العــاملات المهـاجرات   ، بينمــا أدرجـت دول أخــرى أيـضا التركيــز  )وسـنغافورة 
بمـا في ذلـك     (ة التوعية العامـة والموجهـة       وشملت التدابير الوقائي  ). وأيرلندا، وإيطاليا، وسنغافورة  

ونـــشر المعلومـــات والتثقيـــف مـــن خـــلال الحلقـــات ) تلـــك الموجهـــة إلى مجتمعـــات المهـــاجرين
ات التلفزيونية والإذاعية والأدلـة     الدراسية، والتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان والفقر       

ــشرات     ــديو، ومنـــشورات الإنترنـــت، والملـــصقات والنـ ــاطع الفيـ ــة، ومقـ والنـــشرات التحذيريـ
ويمكن تنفيذ هذه التدابير بالـشراكة مـع جماعـات المجتمـع المـدني، علـى النحـو الـذي                    . الإعلانية

 التوعيـة والحمـلات     وقـد توجـه الحمـلات الإعلاميـة وحمـلات         . أشارت إليه أيرلندا وسـنغافورة    
التثقيفية على نطاق وطني وتستهدف الجمهـور العـام، علـى نحـو مـا أشـارت إليـه اليابـان، الـتي                       
تستخدم أسبوع حقوق الإنسان من أجـل تعزيـز حقـوق المـرأة، ومبـادرة سـتة عـشر يومـا مـن                       

ــساني      / كــانون الأول ١٠نــوفمبر إلى  / تــشرين الثــاني ٢٥مــن  (النــشاط لمناهــضة العنــف الجن
  . من أجل التركيز على القضاء على العنف ضد المرأة) سمبردي
ويمكن أن يـؤدي وجـود معلومـات يـسهل الاطـلاع عليهـا بـشأن الحقـوق وإجـراءات                      - ٣٤

الهجرة، وقوانين وخدمات العمل إلى الحد من خطر إساءة المعاملة والاسـتغلال ودعـم إمكانيـة             
وتحقيقــا . لقانونيــة للنــساء المهــاجرات الحــصول علــى الحمايــة والخــدمات مــن قبيــل المــساعدة ا  

الغايــة، أبلغــت الــدول أنهــا تقــوم بتــوفير مجموعــة متنوعــة مــن المعلومــات بلغــات متعــددة     لهــذه
وعلــى ســبيل المثــال، ترســل . العــاملات المهــاجرات في بلــدانهن الأصــلية وبلــدان المقــصد بــشأن

لبلـد، وذلـك لتـسليط الـضوء        سنغافورة رسائل موافقة مبدئية للعمال المهـاجرين قبـل دخـولهم ا           
وتنشر سنغافورة أيضا منصات ووسـائل متعـددة لتثقيـف العمـال            . على شروط تصاريح العمل   

وفي بلـدان المنـشأ، تـوفر       . المهاجرين بشأن حقهم في التوظيـف وسـبل الحـصول علـى المـساعدة             
ــهم ب       ــال لتوعيت ــساء والأطف ــات للن ــة معلوم ــة البلجيكي ــة التنمي ــة لوكال ــب التابع المخــاطر المكات

وتقـوم وزارة العمـل والتوظيـف والـضمان الاجتمـاعي بـالأرجنتين،             . تنطوي عليها الهجرة   التي
خلال إدارتها المعنية بالخدمة المترلية، بتوفير معلومات لخـدم المنـازل وأربـاب عملـهم بـشأن                   من

  .حقوقهم والتزاماتهم
التوظيـف لمنـع التمييـز      وتوجه بعض الدول بناء القدرات إلى أرباب العمـل ووكـالات              - ٣٥

وفي ســنغافورة، ترســل وزارة القــوى العاملــة تعميمــات   . والعنــف ضــد العــاملات المهــاجرات 
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ــاه        ــتي تــضمن رف ــشريعات ال ــا بالتزامــاتهم بموجــب الت ــذكرهم فيه ــاب العمــل، ت ــة إلى أرب دوري
ويــتم أيــضا تــوفير دورات ســابقة للتوظيــف . العــاملات المهــاجرات اللائــي يقومــون بتــوظيفهن

وتــوفر أيرلنــدا دورات إعلاميــة ودورات لتعزيــز . كتيبــات إرشــادية لأربــاب عمــل المهــاجرينو
القــدرات بــشأن تــشريعات المــساواة لأربــاب العمــل ودوائــر الــصناعة وأصــحاب المــصلحة في    
قطاع زراعة الفطـور التجاريـة، ممـا أدى إلى إعـادة النظـر في سياسـات العمالـة وتعزيـز الحمايـة               

  . ات في مزارع الفطورللعاملات المهاجر
وقامــت بعــض الــدول بتنظــيم بــرامج لتــدريب المــسؤولين الحكــوميين وأفــراد الــشرطة     - ٣٦

والجهاز القضائي والعاملين في الحقـل الطـبي وغيرهـم مـن مقـدمي الخـدمات، مـن أجـل كفالـة                      
ء إلى  مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ السياسات وتوفير الخـدمات والمـساعدة وإمكانيـة اللجـو              

وقامـت بلجيكـا،    . القضاء في سياق العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر وحماية العمال المهاجرين          
على سبيل المثال، بتنظيم دورات تدريبية لتوعيـة المـدعين العـامين والـشرطة والمـوظفين الطبـيين                  

وق وقامت إيطاليا بحملات توعيـة ونظمـت دورات تدريبيـة في مجـال حق ـ             . بشأن العنف المترلي  
الإنــسان لمــوظفي النظــام القــضائي وذلــك لمنــع العنــف ضــد المــرأة والقــضاء عليــه ومنــع تعقــب   

وقد وضعت اليونان منهجيـة لإسـداء المـشورة تراعـي المنظـور الجنـساني وذلـك لتيـسير                   . النساء
ــلاتي يتعرضــن         ــساء ال ــنفس والن ــاء ال ــاعيين وعلم ــامين، والأخــصائيين الاجتم ــين المح ــل ب التفاع

  . لةالمعام لسوء
  

  الحماية والمساعدة   - واو  
تحتـــاج النـــساء المهـــاجرات الناجيـــات مـــن العنـــف إلى خـــدمات متعـــددة لمـــساعدتهن    - ٣٧
ــى ــرار العنــف        عل ــضمان عــدم تك ــة، ول ــة ســوء المعامل ــافي مــن تجرب ــادت عــدة دول  . التع وأف

 ،والــدانمرك ، والجمهوريــة الدومينيكيــة، وبولنــدا، والبرازيــل، وإيطاليــا، وأوكرانيــاالأرجنــتين،(
ايـة تلـك الفئـة مـن النـساء،       بأنها قامت بإنشاء خدمات وآليات لحم     )  واليونان ، ولبنان ،وقبرص

واتخـذت هـذه الخـدمات شـكل        . بما في ذلـك تـوفير خـدمات المعلومـات للناجيـات مـن العنـف               
توفير خطوط هاتفيـة سـاخنة وعنـاوين بريـد إلكتـروني بلغـات متعـددة، وتـوفير معلومـات عـن                      

. يـــواء والمبيـــت والمـــساعدة القانونيـــة والخـــدمات الـــصحية والتعـــويض والانتـــصافأمـــاكن الإ
تبلــغ ســوى اليونــان وســنغافورة عــن أثــر التــدابير الوقائيــة، وتــدابير الحمايــة الــتي   ذلــك لم ومــع
 مكالمـة   ١٠ ١٧٦وتلقت مراكز المشورة الجديدة في اليونان علـى مـدى سـنتين             . باتخاذها قامتا

.  في المائــة منــها العنــف الجنــساني ضــد المهــاجرات     ٨ان موضــوع علــى الخــط الــساخن، ك ــ  
ــات إلى نحــو      وفي ــشر المعلوم ــرامج ن ــب في    ٣ ٠٠٠ســنغافورة، وصــلت ب ــال الأجان ــن العم م
  .  حملة ميدانية١٦  من خلال٢٠١٢ عام



A/68/178
 

14 13-40460 
 

. وتشمل التـدابير الوقائيـة مكافحـة العنـف أو مراكـز تقـديم المـشورة والتـدريب المهـني                     - ٣٨
انيا بإنشاء مركز للاستقبال ومقر لإقامـة الأمهـات الوحيـدات والعازبـات اللائـي               وقامت أوكر 

تعرضن للحمل والأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية إضافية، وتوفر المشورة لهن بـشأن تقـديم               
 مركزا جديدا من مراكز تقديم المشورة يعمـل         ١٤وأنشأت اليونان   . المساعدة الطبية والقانونية  

  .  مركزا١١منها 
 واليونــان لتحــسين ة، وســنغافور، وبولنــدا، وبلجيكــا،وتم وضــع مبــادرات في إيطاليــا   - ٣٩

ــوظفين         ــة، والم ــن والعدال ــراد الأم ــسؤولين الحكــوميين وأف ــدرات الم ــز ق ــة الخــدمات وتعزي نوعي
الطبيين، والمستشارين وغيرهم من مقدمي الخدمات لكفالة مراعـاة المنظـور الجنـساني في تـوفير                

ن فـيهن العـاملات     ماية والمساعدة، بما في ذلك إمكانية لجوء النـساء إلى القـضاء، بم ـ            الوقاية والح 
وتــشمل المبــادرات، في جملــة أمــور، التــدريب في مجــال حقــوق الإنــسان وإرهــاف . المهــاجرات

الوعي فيما يتعلق بالعنف المترلي، ومراعاة المنظور الجنساني في إنفـاذ القـانون وتـوفير الخـدمات                 
ا سـوء المعاملـة؛ ووضـع منـهجيات إسـداء المـشورة الـتي تراعـي المنظـور الجنـساني           للنساء ضحاي 

للمحامين، والأخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس الذين يتعـاملون مـع النـساء ضـحايا سـوء                
المعاملة؛ واتباع إجراءات تشغيل موحدة في مراكز تقـديم المـشورة والمـساعدة القانونيـة تـشمل                 

وتم اسـتخدام تكنولوجيـا محدثـة       . ك الخاصـة بتجهيـز البيانـات الشخـصية        مدونات قواعد السلو  
  . لتوثيق المهاجرين وتسوية وضعهم

وتتصدى الآليـات المؤسـسية في بعـض الـدول لإسـاءة اسـتعمال حقـوق العمـل وتقـوم                      - ٤٠
وتوجـد لـدى    . بتحسين سبل اللجوء إلى العدالة أمام الجميع، بمن فيهم خدم المنازل المهاجرون           

ونـــان، آليـــات لتقـــديم  والي، وقـــبرص، وســـنغافورة، البلـــدان، بمـــا في ذلـــك الأرجنـــتين بعـــض
المعلومات والمشورة للعمال المهاجرين بشأن حقـوقهم، بمـا في ذلـك خـدمات التوفيـق لأولئـك                  

وسلطت الأرجنتين الضوء على نظـام التفتـيش علـى          . الذين يواجهون منازعات متصلة بالعمل    
 بهـا، الـذي يرصـد الامتثـال لمعـايير العمـل والـضمان الاجتمـاعي،                 العمل والـضمان الاجتمـاعي    

وفرض جزاءات على أربـاب العمـل بـسبب التمييـز، بمـا في ذلـك التمييـز علـى أسـاس الجـنس،              
وأبلغــت ســنغافورة وقـبرص عــن آليـات لتلقــي الــشكاوى   . الجنـسية، أو الأصــل الاجتمـاعي   أو

ة ضـد أربـاب العمـل الـذين يحـاولون إعـادة             وتتخذ سـنغافورة تـدابير احترازي ـ     . وحل المنازعات 
عمــالهم إلى أوطــانهم قبــل تــسوية المطالبــات المعلقــة ويوجــد بهــا أحكــام يتــسنى بموجبــها لخــدم    

  . المنازل الذين أقفلت ملفاتهم البقاء في البلد والحصول على فرص عمل جديدة
ــز ســبل      - ٤١ ــدا وســنغافورة عــن أحكــام محــددة لتعزي  الوصــول إلى وأبلغــت البرازيــل وبولن

العدالة أمام الناجين من الاتجار، بما في ذلك معاملة الـشخص المتجـر بـه باعتبـاره ضـحية ونـاجٍ                   
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من الاعتداء وليس باعتبـاره مرتكـب جريمـة؛ وإجـراء تحقيقـات بغـرض تحديـد هويـة المتـاجرين                
يا ومحاكمتهم؛ والمشاركة مع الـسفارات الأجنبيـة والمنظمـات غـير الحكوميـة في تـشجيع ضـحا             

  .الاتجار على التقدم دون التعرض لخطر المقاضاة
  

  التعاون الثنائي والإقليمي والدولي وأشكال التعاون الأخرى   -زاي   
التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف أمر بالغ الأهمية لمنـع العنـف والتمييـز ضـد العـاملات               - ٤٢

ــا   ــصدي لهمـ ــاجرات والتـ ــا،. المهـ ــلوفي إيطاليـ ــيرو، والبرازيـ ــة  و، وبـ ــة الدومينيكيـ  ،الجمهوريـ
 ولبنـــان، تهـــدف الـــشراكات الثنائيـــة والمتعـــددة الأطـــراف إلى تـــوفير الا، وغواتيمـــ،والـــدانمرك

المعلومــات والحمايــة والمــساعدة للنــساء المهــاجرات، بمــن فــيهن العــاملات المهــاجرات والنــساء   
رجنـتين، وبـاراغواي،    وعلى سبيل المثال، توجد لدى البرازيل اتفاقات ثنائية مع الأ         . المتجر بهن 

وتعمـل الـدانمرك ولبنـان      . وليفارية من أجل حماية المهـاجرات ومـساعدتهن       وجمهورية فترويلا الب  
مع المؤسسات الأجنبية والدولية على تبادل المعلومـات بـشأن الاتجـار بالبـشر وتقـديم المـساعدة          

  . والحماية للضحايا
ت الإقليميــة مثــل رابطــة أمــم جنــوب  وأشــارت عــدة دول إلى التعــاون في إطــار الآليــا   - ٤٣

) الـــسوق المـــشتركة لبلـــدان المخـــروط الجنـــوبي(شـــرق آســـيا، أو الـــسوق الجنوبيـــة المـــشتركة 
وأشارت البرازيل إلى مشاركتها في اجتمـاع الـوزيرات والـسلطات العليـا             . الاتحاد الأوروبي  أو

وهـي آليـة حـوار حكوميـة      المعنية بشؤون المرأة في السوق المـشتركة لبلـدان المخـروط الجنـوبي،              
  .دولية رفيعة المستوى لكبار ممثلي المؤسسات العاملة في مجال القضايا الجنسانية

  
  ة الدوليةـات الحكوميـد العالمي والاجتماعـات على الصعيـن والسياسـر القوانيـتطوي  - رابعا  

ــايير مـــن خـــلال الاتفاقيـــات والقـــر     - ٤٤ ارات اســـتمر تطـــوير القـــوانين والـــسياسات والمعـ
. والتوصــيات الــتي اعتمــدتها هيئــات الخــبراء والهيئــات الحكوميــة الدوليــة التابعــة للأمــم المتحــدة 

واعتمــدت لجنــة وضــع المــرأة في دورتهــا الــسابعة والخمــسين الاســتنتاجات المتفــق عليهــا بــشأن  
الفـصل   ،E/2013/27(القضاء على جميـع أشـكال العنـف ضـد النـساء والفتيـات ومنـع وقوعهـا                   

ــارهن    ) ألـــف-الأول  ــاجرات، باعتبـ ــاملات المهـ ــيهن العـ ــاجرات، بمـــن فـ ، الـــتي حـــددت المهـ
وبغية منع العنف ضدهن، حُثَّت الحكومـات وغيرهـا مـن أصـحاب       .يتطلبن اهتماما خاصا   ممن

على مواصلة اعتماد وتنفيذ التدابير الرامية إلى توفير الإدماج والحماية على الـصعيدين             المصلحة  
الاجتمــاعي والقــانوني للمهــاجرات، بمــن فــيهن العــاملات المهــاجرات في بلــدان المنــشأ والعبــور 
والمقصد، وتعزيز وحماية تمتعهن الكامـل بحقـوق الإنـسان، وحمايتـهن مـن العنـف والاسـتغلال؛                  

اسات وبرامج تراعي الاعتبارات الجنسانية للعاملات المهاجرات وتوفير قنـوات آمنـة        وتنفيذ سي 
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ومشروعة تعترف بمهاراتهن وتعليمهن، وتوفير ظـروف عمـل عادلـة، وتيـسير عمالتـهن المنتجـة                 
  .وفرص العمل اللائق لهن، عند الاقتضاء، فضلا عن دمجهن في القوة العاملة

 اعتمـد مجلـس حقـوق الإنـسان عـدة قـرارات تعـالج أيـضا              ومنذ إنجـاز التقريـر الـسابق،        - ٤٥
. العنـــف ضـــد العـــاملات المهـــاجرات والأطفـــال المهـــاجرين، وإمكانيـــة لجـــوئهم إلى القـــضاء   

، الفـــصل Corr.1و  A/67/53نظـــر ا(نـــسان للمهـــاجرين  المتعلـــق بحقـــوق الإ٢٠/٣القـــرار  وفي
، أعاد المجلس تأكيد حق العمال المهاجرين في التمتع على قدم المـساواة بحمايـة القـانون،                 )الثاني

 النظــر عــن وضــعهم كمهــاجرين، في المــساواة أمــام المحــاكم  وحــق جميــع الأشــخاص، بــصرف 
. والهيئات القضائية، وحقهم في محاكمـة عادلـة وعلنيـة أمـام محكمـة مختـصة ومـستقلة وحياديـة                   

تعلق بتسريع الجهود الرامية إلى القضاء على جميـع أشـكال العنـف ضـد               ، الم ٢٠/١٢ وفي القرار 
، حث المجلس الـدول علـى تـشجيع إزالـة كـل العقبـات الـتي تعتـرض          )نظر المرجع نفسه  ا(المرأة  

وصــول المــرأة إلى العدالــة، وكفالــة حــصول جميــع ضــحايا العنــف مــن الإنــاث علــى مــساعدة    
رات مــستنيرة، وكــذلك كفالــة ســبل انتــصاف متاحــة قانونيــة فعالــة حــتى يتــسنى لهــن اتخــاذ قــرا

ومقبولة وتراعي اعتبارات السن ونـوع الجـنس وتلـبي احتياجـات الـضحايا بالـشكل المناسـب؛                  
والقضاء على التحيز القائم على نوع الجنس في إقامة العدالة وتعزيز قدرة المسؤولين عن إنفـاذ                

وشـدد المجلـس أيـضا علـى ضـرورة إيـلاء       . القانون علـى التعامـل الـسليم مـع العنـف ضـد المـرأة           
اهتمام خاص للفئـات المهمـشة مـن النـساء والفتيـات لكفالـة أن تراعـي سـبل الانتـصاف الأثـر                       

ــز        ــشابكة والمتفاقمــة للتميي ــددة والمت ــساء مــن جــراء الأشــكال المتع ــى الن ــاوت للعنــف عل . المتف
، Corr.1 و A/66/53/Add.1نظــر ا(، المتعلــق بحقــوق الإنــسان للمهــاجرين   ١٨/٢١القــرار  وفي

لقــه لكــون المهــاجرات الــلاتي يعملــن في الخدمــة المترليــة   ، أعــرب المجلــس عــن ق )الفــصل الثــاني
من بين فئات العمال المهاجرين الأشد ضـعفا، حيـث يتعـرض بعـضهن لأنمـاط متعـددة مـن                     هن

الانتــهاكات البدنيــة والنفــسية والجــسدية، ولمخــاطر صــحية ومخــاطر تتعلــق بالــسلامة، دون         
وأكـد  . طر وتـدابير احتياطيـة  حصولهن على معلومـات ملائمـة بـشأن مـا يتـصل بـذلك مـن مخـا         

القــرار مــن جديــد أن جميــع العمــال المهــاجرين لهــم الحــق في التمتــع علــى قــدم المــساواة بحمايــة  
القانون، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، وأن بلد المقصد ملـزم بكفالـة احتـرام حقـوق             

  .الإنسان المتعلقة بالعمل، بغض النظر عن وضعهم القانوني
ات معاهدات حقوق الإنسان الدوليـة المنـشأة بموجـب معاهـدات حقـوق              وتواصل هيئ   - ٤٦

الإنــسان الدوليــة معالجــة حالــة العنــف ضــد المــرأة، بمــا في ذلــك النــساء المهــاجرات، وقــدرتهن    
  . المحدودة على اللجوء إلى القضاء
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وعلـــى مـــدى يـــوم مـــن المناقـــشات العامـــة بـــشأن العمـــال المهـــاجرين ذوي الوضـــع      - ٤٧
 وأفراد أسرهم، والتي أجريت خـلال الـدورة الخامـسة عـشرة للجنـة المعنيـة بحمايـة            القانوني غير

، أبــرزت )٢٠١١ســبتمبر / أيلــول٢٣-١٢(حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد أســرهم   
اللجنة أن المهاجرات من ضحايا العنف ذوات الوضع غـير النظـامي في بعـض الـدول الأعـضاء                   

بنـاء علـى ذلـك حثـت اللجنـة          .  الطـرد عنـد إبـلاغ الـشرطة        في الاتحاد الأوروبي يتعرضن لخطـر     
الــدول علــى التــصديق علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد   
ــة الــتي تحــول       ــة الحــواجز الإداري ــة ذات الــصلة، وإزال أســرهم واتفاقيــات منظمــة العمــل الدولي

الأساسية، والامتناع عـن تجـريم الأشـخاص        وصول المهاجرين غير النظاميين إلى الخدمات        دون
ــاميين        أو ــير النظــ ــاجرين غــ ــاع المهــ ــق أوضــ ــر في توفيــ ــساعدهم، والنظــ ــتي تــ ــات الــ المنظمــ
  ).١٤، المرفق الخامس، الفقرة Corr.1 و ،A/67/48 نظرا(

 بـشأن تنفيـذ     ٣، اعتمدت لجنة مناهـضة التعـذيب تعليقهـا العـام رقـم              ٢٠١٢وفي عام     - ٤٨
 مـــن اتفاقيـــة مناهـــضة التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية ١٤المــادة  

 إلى كـل دولـة طـرف        ١٤وتطلـب المـادة     . اللاإنسانية أو المهينة من جانب الـدول الأطـراف         أو
هـا القـانوني، إنـصاف مـن يتعـرض لعمـل مـن أعمـال التعـذيب وتمتعـه بحـق                     أن تضمن، في نظام   

قابل للتنفيـذ في تعـويض عـادل ومناسـب بمـا في ذلـك وسـائل إعـادة تأهيلـه علـى أكمـل وجـه                           
وقد أفاضت اللجنة في الحديث عن مبدأ عدم التمييز، فضلا عن أثـر ذلـك علـى الـدول                   . ممكن

نـة التأكيـد علـى أن كـون المـرأة أنثـى يتقـاطع مـع                 وإذ كـررت اللج   . الأطراف فيما يخص المرأة   
كمــا ورد في (بعــض المحــدِّدات الأخــرى أو وضــع الــشخص مثــل جنــسيته ووضــعه كمهــاجر    

، فقـد شـددت علـى أنـه علـى الـدول الأطـراف أن تـضمن أن                   ))٢٠٠٨ (٢التعليق العـام رقـم      
مكانيــة متاحــة إمكانيــة الوصــول إلى العدالــة وآليــات التمــاس الإنــصاف والحــصول عليــه هــي إ 

لجميع الأشخاص على قدم المساواة بصرف النظر عن الأصل القـومي أو الاجتمـاعي، أو نـوع      
الجنس، أو الحالـة الاقتـصادية، بمـن فـيهم الأشـخاص المهمـشون أو المستـضعفون لأسـباب مثـل             

  .)٣٩  و٣٢ الفقرتين CAT/C/GC/3نظر ا(الأسباب السالفة الذكر 
ه، أكــدت لجنــة مناهــضة التعــذيب أيــضا علــى وجــوب تطبيــق  وفي التعليــق العــام نفــس  - ٤٩

الإجــراءات القــضائية وغــير القــضائية تــدابير تراعــي نــوع الجــنس وتحــول دون تعــرض ضــحايا   
ــد والوصــم     ــلأذى مــن جدي ــة ل ــشكاوى  . التعــذيب أو ســوء المعامل ــات ال ــة أن آلي ورأت اللجن

سانية لـضمان أن يكـون بإمكـان        والتحقيقات تتطلب تدابير إيجابية محددة تراعـي الجوانـب الجن ـ         
ضحايا الاعتداءات، مـن قبيـل العنـف والاعتـداء الجنـسيين والاتجـار بالأشـخاص، المـضي قـدماً                 

 وحثــت اللجنــة الــدول   .)٣٣المرجــع نفــسه، الفقــرة   (والتمــاس الإنــصاف والحــصول عليــه    
لـدول،  الأطراف على أن تنشئ آليات منسقة لتمكين الضحايا من تنفيذ الأحكام عبر حـدود ا              

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/48،&referer=/english/&Lang=A�
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بما في ذلك الاعتراف بصحة قـرارات محـاكم الـدول الأطـراف الأخـرى، والمـساعدة في تحديـد                    
  .)٣٨المرجع نفسه، الفقرة (أماكن أصول الجناة 

ــسياسات          - ٥٠ ــم إزاء ال ــن قلقه ــسان ع ــوق الإن ــس حق ــررون خاصــون في مجل وأعــرب مق
ر بالمهـاجرين، وسـلطوا الـضوء       التقييدية للهجرة والعمل المتـصلة بـالهجرة غـير الـشرعية والاتجـا            

علــى ضــعف جميــع المهــاجرين الــذين لا يحملــون وثــائق، بمــن فــيهم ضــحايا الاتجــار، وفرصــهم  
ولفت المقـرر الخـاص المعـني بحقـوق الإنـسان الانتبـاه إلى تزايـد                . المحدودة في اللجوء إلى القضاء    

 جميـع مراحـل عمليـة       ظاهرة تجريم الهجـرة غـير الـشرعية وحـالات إسـاءة معاملـة المهـاجرين في                
ووجد المقرر الخاص أن هذا التجريم يرتبط في بلـدان كـثيرة بمعـاداة دائمـة للمهـاجرين               . الهجرة

غالبــاً مــا يُعــبر عنــها في الــسياسات والأطــر المؤســسية الــتي توضــع لإدارة تــدفقات المهــاجرين،   
وشـدد المقـرر    ). ١٢ الفقـرة    ،A/HRC/17/33نظـر   ا(وتكون في كثير من الأحيـان تقييديـة بحتـة           

الخاص الذي جاء بعـد ذلـك علـى أن ضـحايا الاتجـار ينبغـي الاعتـراف بهـم علـى أنهـم ضـحايا                         
ايا الاتجـار مـن     وبـسبب خـوف ضـح     . وينبغي ألا تقع علـيهم مـسؤولية أفعـال مـن تـاجروا بهـم              

الاحتجــاز، الــذي يعتــبر غالبــاً تمهيــداً لإعــادتهم إلى بلــدهم الأصــلي لكــي يجــدوا أنفــسهم مــرة    
 أخــرى تحــت رحمــة المتــاجرين بهــم، فــإنهم قــد يمتنعــون عــن طلــب الحمايــة والمــساعدة والعدالــة  

  ).٤٢ الفقرة ،A/HRC/20/24 نظرا(
وأكدت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، أن مـن              - ٥١

شــأن قــوانين الهجــرة الوطنيــة أن تــسهم أيــضا في منــع الاتجــار بالعمــال المهــاجرين في سلاســل    
دة إلى تقريـر مفـوض الأمـم المتحـدة الـسامي لحقـوق              وأشارت المقـررة الخاصـة، مـستن      . التوريد

، إلى أن زيـادة فـرص   )E/2002/68/Add.1(الإنسان المقدم إلى المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي        
ة وغـير المـستغِّلة للعمـال أحـد التـدابير الـتي يمكـن أن تتخـذها الـدول لمنـع           الهجرة القانونية المربح 
  ).١٩ الفقرة A/67/261نظر ا(الاتجار في الأشخاص 

دوليـة والتنميـة علـى نحـو متزايـد المـسائل المتعلقـة              ويعالج المحفل العالمي بـشأن الهجـرة ال         - ٥٢
. بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة التي تتـصل بـالهجرة، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بخـدم المنـازل             

، عقــد المحفــل، برئاســة سويــسرا، اجتمــاعين بــشأن خــدم المنــازل فيمــا يتعلــق   ٢٠١١وفي عــام 
شراكة مع حكومتي جامايكا وغانا، وبـدعم مـن         بنقاط التلاقي بين الهجرة والتنمية، وذلك في        

ونظــم المنتــدى، . هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة والمنظمــة الدوليــة للــهجرة وغيرهمــا مــن الــشركاء
، اجتمـــاع مائـــدة مـــستديرة أثنـــاء مـــؤتمر قمـــة المنتـــدى  ٢٠١٢برئاســـة موريـــشيوس في عـــام 

ة الاجتماع كل مـن تركيـا   وشارك في رئاس . موريشيوس، عن حماية خدم المنازل المهاجرين      في
والفلبين ودعمته هيئة الأمم المتحـدة للمـرأة ومنظمـة العمـل الدوليـة والاتحـاد الـدولي للـصليب                    

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/17/33،&referer=/english/&Lang=A�
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/17/33،&referer=/english/&Lang=A�
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/20/24،&referer=/english/&Lang=A�
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/20/24،&referer=/english/&Lang=A�
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2002/68/Add.1&referer=/english/&Lang=A�
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/261&referer=/english/&Lang=A�
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وتــضمنت النتــائج الرئيــسية للاجتماعــات . الأحمــر وجمعيــات الهــلال الأحمــر وشــركاء آخــرون 
د إلى معـايير    تـستن ) ٢٠١٢أطلقـت فيمـا بعـد في عـام          (قائمة مرجعية متفـق عليهـا       ) أ: (يلي ما

حقوق الإنسان كـأداة تـستخدمها الحكومـات لتطـوير حمايـة قانونيـة واجتماعيـة لخـدم المنـازل                    
تدشـين شـبكة للمجتمـع المـدني علـى نطـاق منطقـة البحـر                ) ب(تراعي الفوارق بـين الجنـسين؛       

 الكاريبي تدعمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمـة العمـل الدوليـة بالاشـتراك مـع الحكومـات             
ــازل؛        تـــشجيع الحكومـــات  ) ج(لتنفيـــذ تـــدابير للحمايـــة الاجتماعيـــة والقانونيـــة لخـــدم المنـ

الــصادرة عــن منظمــة العمــل ) ١٨٩رقــم  (٢٠١١ التــصديق علــى اتفاقيــة خــدم المنــازل، علــى
  .وتنفيذها الدولية

  
ــا       -خامسا   ــهجرة دعمـ ــة للـ ــة الدوليـ ــدة والمنظمـ ــم المتحـ ــات الأمـ ــادرات كيانـ مبـ

  الوطنية للجهود
  البحوث وجمع البيانات  - لفأ  

تقدم الأمم المتحدة والكيانات ذات الصلة الدعم مـن أجـل زيـادة تـوافر البيانـات عـن                     - ٥٣
المهاجرين من النساء والأطفال، بمـا في ذلـك البيانـات عـن العنـف ضـدهم، وذلـك مـن خـلال                       

الأمـم المتحـدة   وبناء على دعـوة هيئـة   . إنشاء مراصد وعمليات لجمع البيانات على سبيل المثال     
 بيانات مـصنفة حـسب      ٢٠١١للمرأة، تضمن التعداد الوطني للسكان والمساكن في نيبال لعام          

وفي تايلنـد، قامـت منظمـة الأمـم         . نوع الجنس بشأن الهجرة إلى الخارج على مستوى الأقـضية         
يـد  المتحدة للطفولة بوضع وتنفيذ نظام تجريبي لحماية الطفل وللرصد والاستجابة مـن أجـل تحد      

وتم جمـع بيانـات مـصنفة حـسب     . الأطفال وأفراد الأسر الذين يحتاجون إلى خدمات اجتماعية      
وقـدمت مفوضـية الأمـم    . عوامل الجنسية، وحالة الهجرة، والمستوى التعليمي وعمالـة الأطفـال      

المتحدة لشؤون اللاجـئين الـدعم إلى إثيوبيـا وأوغنـدا وكولومبيـا وكينيـا مـن أجـل تنفيـذ نظـام                       
المعلومات المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجـنس يمكـن الجهـات الفاعلـة الإنـسانية مـن           لإدارة  

وأنـشأت  . التصدي للعنف الجنسي والجنساني، بطرق شـتى مـن بينـها تـوفير المـساعدة القانونيـة        
المنظمــة الدوليــة للــهجرة مرصــدا لتحــسين جمــع البيانــات المــصنفة حــسب نــوع الجــنس والــسن 

 أحــد عــشر بلــدا، ومــساعدة الــدول في وضــع سياســات للــهجرة والعمــل وتحليلــها ونــشرها في
  .تراعي الفوارق بين الجنسين

وأجرت هذه الكيانات بحوثـا عمليـة المنحـى بـشأن العنـف ضـد العـاملات المهـاجرات            - ٥٤
وبفــضل التحليــل الــذي أجرتــه المنظمــة الدوليــة للــهجرة للتحقيقــات . والمهــاجرات المتجــر بهــن

ضائية في قــضايا الاتجــار والعمــل القــسري، والقــوادة، والهجــرة غــير القانونيــة، والملاحقــات القــ
وعبور الحـدود بـصورة غـير قانونيـة والاغتـراب غـير القـانوني للأطفـال، تـسنى وضـع مـشروع                       
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مستنير لدليل للمحققين والمدعين العـامين بـشأن المعـايير القائمـة علـى الحقـوق لإنفـاذ القـوانين                   
  .البشر، بما في ذلك حماية الضحاياالمتعلقة بالاتجار ب

  
  توفير الدعم لتطوير التشريعات والسياسات   -باء   

تعاونت كيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة مع السلطات الوطنيـة            - ٥٥
لكفالة اتـساق القـوانين والـسياسات في معالجـة مـسائل تـوفير الحمايـة والمـساعدة والوقايـة مـن                      

وتقــدم منظمــة العمــل . ستخدم ضــد العــاملات المهــاجرات والمهــاجرات المتجــر بهــن العنــف المــ
الدولية الدعم لاستعراض السياسات المتعلقة بهجرة اليـد العاملـة وعمليـات التفـاوض الجمـاعي                

وفي نيبـال، دعمـت هيئـة الأمــم المتحـدة للمـرأة الجهــود الراميـة إلى كفالـة اعتــراف        . في الأردن
وفي المكسيك، دعـت    . بالعمالة الأجنبية بحقوق العاملات المهاجرات وحمايتها     السياسة المتعلقة   

مفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين إلى تجــسيد الــصلة بــين الاتجــار واللجــوء في القواعــد 
ــول     ــصادر في أيل ــانون الهجــرة ال ــة لق ــبتمبر /التنفيذي ــال   . ٢٠١٢س ــارك العم ــا، ش وفي كمبودي

لعنـف، بـدعم مـن هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة، في المـشاورات الـتي                   المهاجرون الذين نجوا مـن ا     
يسترشد بها في خطة العمل الوطنية المتعلقـة بـالعنف ضـد المـرأة، ودعمـت هيئـة الأمـم المتحـدة                      
للمرأة تحليل المنظور الجنـساني في الـسياسات والأطـر التـشريعية المتعلقـة بهجـرة اليـد العاملـة في                     

وتـدعم المنظمـة الدوليـة      . اجيكـستان وقيرغيزسـتان وكازاخـستان     كل مـن الاتحـاد الروسـي وط       
للــهجرة الــشراكة بــين حكومــات الإمــارات العربيــة المتحــدة والفلــبين والهنــد مــن أجــل وضــع   

وبموجــب إعــلان أبــو ظــبي لبلــدان . سياســات تــنظم توظيــف العــاملات المهــاجرات وتــوزيعهن
رة تطوير أفضل الممارسـات في إدارة الـدورة         المنشأ والمقصد الآسيوية، سيتم في إطار هذه المباد       

وقـد وضـع مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني            . المؤقتة للعمالة التعاقدية في قطاعي الـصحة والـضيافة        
بالمخــدرات والجريمــة اســتراتيجيات نموذجيــة وتــدابير عمليــة لمــساعدة الــدول في وضــع وتنفيــذ   

ــة لم    ــة الجنائي ــا يتعلــق بالعدال ــها م ــات، من ــع العنــف ضــد المــرأة، بمــا في ذلــك    سياســات وعملي ن
  .العاملات المهاجرات والتصدي له بشكل أفضل

وللتعاون عـبر الـوطني بـين بلـدان المنـشأ والعبـور والمقـصد أهميـة مركزيـة في كفالـة أن                   - ٥٦
تفي أنظمة الهجرة بحقـوق الإنـسان للعـاملات المهـاجرات، وفي الاسـتفادة إلى أقـصى حـد مـن                     

وقـدمت المنظمـة الدوليـة للـهجرة الـدعم لوكـالات إنفـاذ القـانون في                 . جرةالفوائد الإنمائية للـه   
ــان بــشأن التعــاون في قــضايا الاتجــار       ــة مــع قــبرص واليون ــد إجــراء مناقــشات ثنائي ــدوفا عن مول

وقدمت منظمة العمـل الدوليـة وهيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة والمنظمـة الدوليـة للـهجرة                  . بالبشر
مـــي حقـــوق خادمـــات المنـــازل المهـــاجرات مـــن إثيوبيـــا الـــدعم لوضـــع سياســـات للـــهجرة تح

وفي كــل مــن إندونيــسيا وتايلنــد وجمهوريــة لاو الديمقراطيــة   . والــصومال إلى الــسودان ولبنــان 
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الشعبية والفلبين وفييت نام وكمبوديا وميانمار، قدمت منظمة العمـل الدوليـة الـدعم لعمليـات                
ــا     ــة العم ــة ولتحــسين حماي ــة والآمن ــة تتمــشى     الهجــرة القانوني ــة وإقليمي ــن خــلال نهــج ثنائي ل م

برنــامج العمــل للفتــرة : برنــامج عمــل وزارات العمــل في رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا   مــع
٢٠١٥-٢٠١٠.  

  
  الدعوة والتوعية وبناء القدرات   - جيم  

قدمت كيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للـهجرة الـدعم لجهـود الـدعوة                 - ٥٧
وتشمل هذه الجهـود   .  القدرات الرامية إلى منع العنف ضد العاملات المهاجرات        والتوعية وبناء 

تقديم الدعم إلى الشركاء الوطنيين من أجل تعزيز إمكانية حـصول العـاملات المهـاجرات علـى                
ونـشرت هـذه    ). المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمـل الدوليـة       ( فرص عمل وخدمات أفضل   

عي بـشأن اسـتخدام قنـوات الهجـرة القانونيـة وحمايـة حقـوق               الكيانات معلومـات وأذكـت الـو      
الإنسان والعمل للعاملات المهاجرات، بمن فيهن خادمات المنازل من خـلال شـبكات وسـائط               

هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمـة العمـل        (الإعلام، وجماعات تنبيه المجتمع، والبرامج المشتركة       
واصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مـع المنتـديات البرلمانيـة           وت). الدولية والمنظمة الدولية للهجرة   

ووضــعت تلــك الكيانــات . لــدعم تنقــيح قــانون العمــل الكمبــودي لكــي يــشمل خــدم المنــازل 
استراتيجية على نطاق المنطقة العربية للدعوة إلى التـصديق علـى اتفاقيـة خـدم المنـازل الـصادرة                   

  .اوتنفيذه) ١٨٩رقم (عن منظمة العمل الدولية 
وقدمت كيانات الأمـم المتحـدة والمنظمـة الدوليـة للـهجرة الـدعم لجهـود بنـاء قـدرات               - ٥٨

السلطات الوطنيـة في حمايـة العـاملات المهـاجرات والمتجـر بهـن والمهربـات أو طالبـات اللجـوء                     
وأســفر هــذا الــدعم عــن وضــع كتيبــات عــن الهجــرة الآمنــة         . وكفالــة لجــوئهن إلى القــضاء  

ــة      للمــسؤولين الحكــوميين  ــن أجــل تحــسين نوعي ــة م ــال، وتنظــيم دورات تدريبي ــيين في نيب  المحل
ــاجرين،         ــب المه ــشر وتهري ــار بالب ــة بالاتج ــات المتعلق ــضائية والإدان ــات الق ــات والملاحق التحقيق

المنظمــة الدوليــة للــهجرة ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات   (وكفالــة حمايــة الــضحايا 
  ).لمرأةوالجريمة وهيئة الأمم المتحدة ل

وقــدمت كيانــات الأمــم المتحــدة الــدعم للجهــود الوطنيــة الراميــة إلى حمايــة العــاملات   - ٥٩
وســاعدت . المهــاجرات، بمــن فــيهن الناجيــات مــن العنــف وزيــادة فــرص لجــوئهن إلى القــضاء   

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين في إنـشاء محـاكم متنقلـة لطـالبي اللجـوء واللاجـئين في              
في حــين قــدمت هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة الــدعم لإنــشاء آليــة للــشكاوى القانونيــة جيبــوتي، 

والإنصاف للمهاجرين غير الموثقين، والعديد منهم نـساء في نيبـال، فـضلا عـن إنـشاء خطـوط                    
وقدمت هيئة الأمـم المتحـدة للمـرأة أيـضا الـدعم      . هاتفية ساخنة لتلقي الشكاوى في بنغلاديش    
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 للمنظمـات الـتي تـدعم العـاملات المهـاجرات العائـدات إلى نيبـال والـتي                  للتدريب شبه القانوني  
  . تتعامل مع حالات انتهاك حقوق العمل والعنف ضد المرأة

  
  الاستنتاجات والتوصيات  -سادسا  

يــبين هــذا التقريــر أن الــدول اتخــذت إجــراءات وطنيــة وإقليميــة وعالميــة مــن أجــل   - ٦٠
وقــد زاد عــدد الــدول الأطــراف  . ت المهــاجراتالتــصدي للعنــف والتمييــز ضــد العــاملا  

الصكوك الدولية ذات الـصلة، بمـا في ذلـك اتفاقيـة خـدم المنـازل الـصادرة عـن منظمـة                       في
وصـدقت الـدول الأعـضاء أو وقعـت أو شـاركت            ). ١٨٩ رقم( ٢٠١١العمل الدولية،   

نــساء،  التمييــز والعنــف ضــد ال  في المفاوضــات المتعلقــة بالــصكوك الإقليميــة الــتي تعــالج     
  .فيهن العاملات المهاجرات بمن
ويبين التقرير أيضا أن الدول واصلت، بدعم من كيانـات منظومـة الأمـم المتحـدة                  - ٦١

والمنظمة الدوليـة للـهجرة في بعـض الأحيـان، تعزيـز الـسياسات والقـوانين وخطـط العمـل                    
. لمهـاجرات والاستراتيجيات الوطنية التي تساهم في منع العنـف والتمييـز ضـد العـاملات ا              

إدماج حالات العاملات : وتشمل أمثلة الإجراءات الواعدة المتخذة في هذا الصدد ما يلي
المهــاجرات ســواء بوثــائق أو بــدون وثــائق، وطالبــات اللجــوء واللاجئــات، في الــسياسات  
والــبرامج؛ تنظــيم دورات تدريبيــة بــشأن القــضايا الجنــسانية بمــا في ذلــك العنــف الجنــسي    

ناصـر الفاعلـة في التسلـسل القــضائي؛ وضـع أحكـام تتنـاول العنـف المــترلي        والجنـساني، للع 
المهـــاجرات أو توســيع نطـــاق قـــوانين العمــل بحيـــث تـــشمل خــدم المنـــازل، وإقامـــة     ضــد 

ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف، لتــوفر أساســا متينــا للتــصدي للتمييــز والعنــف ضــد   شــراكات
  .العاملات المهاجرات

غـــرات رئيـــسية في تنفيـــذ الأطـــر العالميـــة للمعـــايير  ومـــع ذلـــك، لا تـــزال هنـــاك ث  - ٦٢
في حــين إمكانيــة . والــسياسات المتعلقــة بحمايــة العــاملات المهــاجرات مــن العنــف والتمييــز 

استفادتهن من الأطر العامة للقوانين والسياسات القائمة الـتي تحكـم الهجـرة والمـساواة بـين             
هنــاك افتقــار إلى التــدابير المحــددة  الجنــسين، والعنــف ضــد المــرأة وقــضايا العمــل، لا يــزال  

ــاجرات،         ــاملات المه ــف ضــد الع ــز والعن ــى وجــه الخــصوص التميي ــالج عل ــتي تع الهــدف ال
ولا تزال هناك ثغـرات في عمليـات جمـع البيانـات            . وضع حالتهن بالتحديد في الاعتبار     مع

المصنفة ونشرها على مستوى البلد ككـل بـشكل منـهجي ومنـتظم، بمـا في ذلـك البيانـات               
المصنفة حسب نوع الجنس، المتعلقة بالعمال المهاجرين بصفة عامة والعـاملات المهـاجرات             
ــا في وضــع          ــتم الاسترشــاد به ــتي ي ــل ال ــالي البحــوث والتحلي ــضا في مج ــصفة خاصــة، وأي ب

وإذا نفذت قوانين وسياسـات وغيرهـا مـن التـدابير، لا يـتم الإبـلاغ                . السياسات والبرامج 
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نتائجهـا والتحـديات الـتي واجهتـها فيمـا يتـصل بالعـاملات              سوى عن القليل مـن آثارهـا و       
وثمة نقص بشكل خاص في المعلومات المتعلقة بلجوء العاملات المهـاجرات إلى       . المهاجرات

القــضاء، بمــا في ذلــك المعلومــات المتعلقــة بالتحــديات القائمــة والجهــود الراميــة إلى تحــسين   
قـق، علـى الـرغم مـن تركيـز الجمعيـة العامـة        إمكانية لجوئهن إلى القضاء والنتـائج الـتي تتح    

  .على هذه المسألة في قرارها الأخير عن هذا الموضوع
وإزاء هــذه الخلفيــة، فالــدول مــدعوة إلى تنفيــذ التوصــيات التاليــة لمعالجــة التمييــز      - ٦٣

   .والعنف ضد العاملات المهاجرات، وتعزيز إمكانية لجوئهن إلى القضاء
التصديق على الصكوك الدولية وتنفيذها، مع التركيز بوجه ينبغي للدول مواصلة   - ٦٤

ــازل لعــام     ــة خــدم المن والتوصــية ) ١٨٩رقــم  (٢٠١١خــاص علــى التــصديق علــى اتفاقي
   .وتنفيذها المتصلة بها

وينبغي للدول كفالة وجود أحكام تشريعية وإجراءات قضائية لضمان لجوء المرأة             - ٦٥
ــضاء ــة   . إلى الق ــر قانوني ــاملات    ووجــوب وضــع أط ــي بوضــوح باحتياجــات الع محــددة تف

المهاجرات وحقوقهن، فضلا عن اتخاذ خطوات لإصلاح التشريعات والـسياسات القائمـة            
   .على نحو يفي باحتياجات العاملات المهاجرات وحقوقهن

ــة للعــاملات المهــاجرات، بمــن فــيهن       - ٦٦ ــة القــوانين الوطني ــة حماي وينبغــي للــدول كفال
غي أن تشمل قـوانين العمـل آليـات قويـة للرصـد والـشكاوى وحـل                 وينب. خادمات المنازل 

المنازعات تمشيا مع اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة وصـكوك الأمـم المتحـدة ذات الـصلة،        
وينبغي إدمـاج المنظـور الجنـساني       . وذلك لكفالة امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها الدولية      

، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بـالهجرة المـستقلة، وفـرض             في قوانين الهجرة لمنع التمييز ضد المـرأة       
قيود ومحظـورات محـددة والـسماح لـضحايا العنـف مـن المهـاجرات بطلـب الحـصول علـى                    

وينبغـي إلغـاء   . تصاريح إقامة بمعزل عن أرباب العمـل والأزواج الـذين يـسيئون معاملتـهن      
  .نظم الكفالة التي تربط العاملات المهاجرات بأرباب عمل معينين

وينبغي للدول تعزيز جمـع ونـشر البيانـات المـصنفة وإجـراء البحـوث والتحلـيلات                - ٦٧
المتعلقــة بــالهجرة والعنــف ضــد العــاملات المهــاجرات، وانتــهاك حقــوقهن في جميــع مراحــل  
ــا في ذلــك اللجــوء إلى        ــساعدة، بم ــة والم ــى الحماي ــة حــصولهن عل ــة الهجــرة، وبإمكاني عملي

   . المهاجرات في التنميةالقضاء، فضلا عن مساهمة العاملات
وينبغي للدول كفالة الاتـساق بـين الـسياسات والـبرامج المتعلقـة بـالهجرة والعمـل                   - ٦٨

ومكافحــة الاتجــار والآليــات المؤســسية الــتي تراعــي الفــروق بــين الجنــسين وتحمــي حقــوق   
   .الإنسان لجميع العاملات المهاجرات
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تعلــيم وإذكــاء الــوعي ومنــع العنــف وينبغــي للــدول مواصــلة الجهــود في مجــالات ال  - ٦٩
ــاب العمــل، ووســائط       ــشغيل، وأرب ــساء المهــاجرات، وكــالات التوظيــف والت الموجهــة للن
ــة       ــشأ والمقــصد، وكفال ــدان المن ــا، في بل ــسكان عموم الإعــلام، والمــسؤولين الحكــوميين وال

   .تكون مصممة على نحو يناسب الفئات المستهدفة أن
دعم الملائمـة مـن الناحيـة اللغويـة والثقافيـة لـضحايا             وينبغي للـدول تعزيـز نظـم ال ـ         - ٧٠

العنف وكفالة وصول هؤلاء الضحايا إليها وفقا لمعايير حقوق الإنـسان، بغـض النظـر عـن                 
وينبغــي أن يــشمل هــذا الــدعم تــوفير معلومــات عــن حقــوق العــاملات . وضــعهم القــانوني

رصد والشكاوى وحل   المهاجرات وخطوط هاتفية ساخنة، وآليات يمكن الوصول إليها لل        
ــصحية       ــة والخــدمات النفــسية وال ــساعدة القانوني ــة والم ــة القانوني ــوفير المعون المنازعــات، وت

  .والاجتماعية، والوصول إلى الملاجئ والحصول على تعويضات عن الأضرار
وينبغي للدول مواصلة إبرام وتنفيذ الترتيبات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف لكفالـة             - ٧١

جميع العاملات المهاجرات وتسهيل إنفاذ القـانون والمقاضـاة علـى نحـو فعـال،               حماية حقوق   
ووقاية الضحايا وبناء قدراتهن وحمايتهن ودعمهـن وتبـادل المعلومـات والممارسـات الجيـدة               

   .التي تكافح العنف والتمييز ضد العاملات المهاجرات
صلة ومـضاعفة جهودهـا     وينبغي لمنظومة الأمم المتحدة والكيانات ذات الصلة موا         - ٧٢

وتعزيز الشراكات مـع جميـع أصـحاب المـصلحة بمـا في ذلـك منظمـات المجتمـع المـدني الـتي                       
وينبغـي أن تنـسق عملـها في دعـم التنفيـذ الفعـال للالتزامـات                . تدعم العاملات المهاجرات  

والمواصــفات القياســية الدوليــة والإقليميــة، وتعظــيم أثرهــا وتعزيــز نتائجهــا الإيجابيــة علــى   
  .العاملات المهاجرات
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	8 - ويسهم عدم توافر أو كفاية الأطر أو البرامج السياساتية والقانونية أو الأفراد المدربين لتيسير هجرة المرأة النظامية والحد من حدوث حالات هجرة غير قانونية أثناء عملية الهجرة في سرعة تأثر المرأة أثناء عملية الهجرة. وهناك عوامل شتى قد تدفع بالمرأة إلى شبكات التهريب لتيسير الحركة غير القانونية، بما في ذلك تكاليف الهجرة الباهظة والإجراءات البيروقراطية وأعمال الحظر أو القيود المفروضة على هجرة المرأة إلى الخارج، وعدم توفر فرص الهجرة المستقلة لها، وحالات التفاوت بين قنوات الدخول النظامية والاتجاهات الديمغرافية واحتياجات سوق العمل في بلدان المقصد. واللجوء إلى التنقلات غير المشروعة قد يسبب زيادة التعرض للاتجار. وقوانين الهجرة التمييزية مثل نظم التزكية للحصول على تأشيرة التي تربط مصير العمال بأصحاب عمل معينين من خلال شروط العقد وعدم ملاءمة التغطية القانونية لفئات معينة من عمل المرأة مثل العمل المنزلي، وقد يؤدي الوضع غير النظامي إلى إمكانية تعرض المرأة لظروف عمل شديدة الاستغلال والتعسف. 
	9 - وتتسم ظروف العمل التعسفية بالعمل القسري()، وبأجور منخفضة لا تتناسب مع طبيعة العمل، والاستبعاد من تغطية الحد الأدنى للأجور()، والعمل لساعات طويلة بصورة مفرطة، وعدم كفاية فترات الاستراحة والإجازة()، والقيود المفروضة على التنقل وتكوين الجمعيات. وبالإضافة إلى ذلك، ففي كثير من الأحيان تهمش العاملات المهاجرات، وخاصة في حال عدم حملهن لوثائق، من إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية والحماية والمساعدة، بما في ذلك في أوقات الأزمات. وغالباً ما تواجهن الاحتجاز في حالات مزرية، والترحيل التعسفي، والحواجز القانونية والعملية التي تحول دون التمتع بحقوق الإنسان الأساسية والحصول على العدالة.
	10 - وقد تشمل العوامل الأخرى التي تفاقم من إمكانية لجوء العاملات المهاجرات إلى القضاء تحيزات جنسانية في التشريع، وعدم كفاية الاعتماد المخصص للرصد والشكاوى وآليات فض المنازعات والإجراءات القانونية التمييزية، بما في ذلك المواقف التمييزية لموظفي الأمن والقضاء، الأمر الذي قد يعرض للأذى الناجيات من العنف. وبالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تفتقر العاملات المهاجرات إلى معلومات عن مؤسسات الأمن والعدالة وآلياتها وخدماتها وإلى إمكانية الوصول إليها. وفي حالات كثيرة يمتنعن عن الإبلاغ عن الإساءة خشية الاحتجاز والترحيل وسوء المعاملة من السلطات العامة. وتنطبق هذه الحالة تحديداً حينما لا يكون بحوزة المهاجرة الوثائق اللازمة وتكون حرية حركتها مقيدة، ومهاراتها اللغوية غير كافية أو تفتقر إلى العمل أو المأوى المناسب. 
	11 - وتواجه العاملات المهاجرات العنف والتمييز في بلدانهن الأصلية وبلدان مقصدهن. ففي بلدان المقصد، يسهم ازدياد المشاعر المعادية للمهاجرين، التي تولدت جزئياً عن الأزمة الاقتصادية العالمية، في كره الأجانب والتمييز والعنف ضد المهاجرين، بمن فيهم المهاجرات. ومن المحتمل أن تؤدي الخدمات غير الكافية وغير المراعية للاعتبارات الجنسانية في حالات إعادة الإدماج والوصم من جانب الأسر والمجتمعات في حالات معينة إلى معاودة إيذاء العاملات المهاجرات لدى عودتهن إلى بلدانهم الأصلية. 
	12 - ولم تدمج بعد الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان وبالتنمية البشرية لهجرة المرأة إدماجاً كافيا في السياسات والممارسات الإنمائية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مثل استراتيجيات الحد من الفقر والأهداف الإنمائية للألفية. ومن شأن هذه الحالة أن تفرض قيودا على الاعتراف التام بمساهمات العاملات المهاجرات في التنمية وتحقيق الاستفادة القصوى منها، وعلى حمايتهن من العنف وتوفير الفرص لهن للحصول على المساعدة والوصول إلى العدالة.
	ثالثا - التدابير الواردة في تقارير الدول الأعضاء
	13 - أبرزت الدول الأعضاء في مساهماتها المقدمة في هذا التقرير، طائفة من التدابير التي اتخذتها لمكافحة العنف والتمييز ضد العاملات المهاجرات، بما في ذلك الجهود الرامية إلى التقيد بأحكام الصكوك الدولية، وتعزيز التشريعات الوطنية وتحسين السياسات وجمع البيانات وإجراء بحوث، واتخاذ تدابير وقائية وتدابير لحماية ضحايا العنف وتقديم المساعدة لهن، مثل إمكانية الوصول إلى العدالة، وإقامة تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف. وقدمت الدول أيضا، في معرض إشارتها إلى الروابط بين التمييز والعنف ضد العاملات المهاجرات والاتجار بالنساء والفتيات، معلومات بشأن سياسات وبرامج مكافحة الاتجار().
	ألف - الصكوك الدولية
	14 - تسترشد الدول بإطار قانوني دولي متين، يشمل التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف فيما بينها لحماية العاملات المهاجرات. ومنذ تقرير عام 2011 (A/66/212)، ازداد عدد الدول الأطراف في الصكوك الدولية ذات الصلة بالتصدي للعنف والتمييز ضد العاملات المهاجرات. وحتى 21 حزيران/يونيه 2013، صدقت 176 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أو انضمت إليها (بزيادة عن 161 دولة في عام 2011)، وصدقت 156 دولة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أو انضمت إليه (بزيادة عن 144 دولة في عام 2011)، وصدقت 137 دولة على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (بزيادة عن 127 دولة في عام 2011). ومن بين الدول الأطراف التي قدمت تقارير وصدقت على الاتفاقية الأرجنتين وإيطاليا وأوكرانيا وأيرلندا والبرازيل وبلجيكا وبولندا وبيرو والجمهورية الدومينيكية والدانمرك وسنغافورة وغواتيمالا وقبرص وكولومبيا ولبنان وناميبيا والنيجر واليونان.
	15 - وصدق على بروتوكول الاتجار بالأشخاص كل من الأرجنتين وأوكرانيا وأيرلندا وإيطاليا والبرازيل وبلجيكا وبولندا وبيرو والجمهورية الدومينيكية وقبرص ولبنان وناميبيا والنيجر وكولومبيا واليونان، بينما انضمت إليه غواتيمالا.
	16 - وصدق على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين كل من الأرجنتين وأيرلندا وإيطاليا وأوكرانيا والبرازيل وبلجيكا وبولندا وبيرو والجمهورية الدومينيكية والدانمرك وقبرص وغواتيمالا وناميبيا والنيجر واليونان. ووقعت أيرلندا على الاتفاقية، في حين وقعت اليابان على الاتفاقية وبروتوكولها.
	17 - وفي 21 حزيران/يونيه 2013، كانت هناك 46 دولة طرفا في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (بزيادة عن 44 دولة في عام 2011). وبعض الدول المساهمة في هذا التقرير أطراف في الصكوك الدولية ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية. وإيطاليا والبرازيل وقبرص وغواتيمالا أطراف في اتفاقية الهجرة طلبا للعمل (المنقحة) لعام 1949 (رقم 97)؛ والأرجنتين وأوكرانيا وأيرلندا وإيطاليا والبرازيل وبلجيكا وبولندا وبيرو والجمهورية الدومينيكية والدانمرك وقبرص ولبنان وناميبيا والنيجر واليونان أطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتمييز (العمالة والمهن) لعام 1958 (رقم 111)؛ وإيطاليا وقبرص طرفان في اتفاقية العمال المهاجرين لعام 1975 (أحكام تكميلية) (رقم 143)؛ وإيطاليا وبلجيكا وبولندا واليابان أطراف في الاتفاقية المتعلقة بوكالات الاستخدام الخاصة لعام 1997 (رقم 181).
	18 - وفي 16 حزيران/يونيه 2011، اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية صكا دوليا بالغ الأهمية بالنسبة للعاملات المهاجرات وهو اتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189). وتقترح الاتفاقية تدابير لحماية وتعزيز حقوق العمل وحقوق الإنسان للعمال المنزليين. وسيبدأ نفاذها في 5 أيلول/سبتمبر 2013. وفي 21 حزيران/يونيه 2013، كانت 8 دول قد صدقت على الاتفاقية.
	19 - ومن شأن التقيد بالصكوك المتعلقة بالتصدي للعنف ضد المرأة أيضا أن يساهم في منع ومكافحة التمييز ضد العاملات المهاجرات. فعلى سبيل المثال، وقعت إيطاليا وبلجيكا وبولندا واليونان على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. وسيبدأ نفاذها بعد تصديق 10 بلدان عليها. وتعمل سنغافورة مع الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا لإبرام صك متعلق بتنفيذ إعلان الرابطة بشأن حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين، المستهدف إنجازه بحلول عام 2015.
	باء - التشريعات
	20 - اتخذ عدد من الدول مجموعة من التدابير القانونية التي يمكن استخدامها لحماية حقوق المهاجرات والعاملات المهاجرات، والمهاجرات غير الموثقات، وطالبات اللجوء من العنف والتمييز. ويمكن للتدابير القانونية التي تتخذها الدول للحماية، بما فيها القانون الدستوري والتشريعات التي تحكم التمييز والعمالة والمساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص وتعويضات العمال عن إصابات العمل وانعدام الجنسية، أن توفر الحماية للعاملات المهاجرات، كما أشارت إليه الأرجنتين وأوكرانيا وإيطاليا والبرازيل وبلجيكا وبولندا وسنغافورة وقبرص وكولومبيا وناميبيا. ولدى الأرجنتين قوانين هجرة تنص على حماية العمال المهاجرين، بمن فيهم النساء، على قدم المساواة مع العمال الآخرين.
	21 - وبالمثل، يمكن لأحكام القوانين الجنائية التي تتناول التحرش الجنسي والاغتصاب والاستغلال الجنسي والعنف العائلي أن توفر الحماية للعاملات المهاجرات، كما أشارت إليه ناميبيا واليابان.
	22 - وأبلغت بعض الدول (الأرجنتين وإيطاليا والبرازيل وبولندا والجمهورية الدومينيكية وسنغافورة وغواتيمالا وناميبيا والنيجر ولبنان واليونان) عن قوانين وتدابير تحمي النساء، ومن بينهن العاملات المهاجرات، من التحرش الجنسي، بما في ذلك التحرش في مكان العمل، ومن الاغتصاب والملاحقة والعنف العائلي والاسترقاق والاتجار بالبشر. ويمكن أن تتضمن هذه القوانين أحكاما لمساعدة الضحايا والناجين. والبرازيل بصدد سن قانون ينص على حماية ضحايا الاتجار بالبشر مع إتاحة إمكانية الحصول على التأمين ضد البطالة، واتخذ مجلس الهجرة الوطني قرارا لتزويد ضحايا الاتجار بتأشيرات مؤقتة ودائمة. وتشير دول من بينها إيطاليا إلى أنها تسعى، عن طريق تدابير قانونية، إلى التصدي للشواغل المحددة للعاملات المهاجرات الناجيات من العنف العائلي اللواتي يتوقف وضع إقامتهن على وضع أزواجهن أو شركائهن بمنحهن تصاريح إقامة مستقلة عندما تنتهي العلاقة.
	23 - ويمكن أن تكفل قوانين العمل التي تتماشى مع معايير العمل الدولية وحقوق الإنسان حماية العاملات المهاجرات من الاستغلال والعنف. وأفادت بعض الدول (الأرجنتين وسنغافورة وكولومبيا) عن تشريعات عمل تنص على حماية خدم المنازل، بمن فيهم المهاجرون منهم، على قدم المساواة مع العمال الآخرين. وقامت الأرجنتين وكولومبيا بتعديل تشريعاتهما لتحسين حقوق خدم المنازل. وأبلغت الأرجنتين أيضا عن أحكام تعزز حماية العمال المهاجرين بتنظيم جوانب مثل الحد الأقصى لساعات العمل وفترات الراحة والإجازات المدفوعة الأجر والمرتبات وإجازة الأمومة وإمكانية الحصول على الضمان الاجتماعي. وفي سنغافورة، ينص قانون العمالة على توفير إجازة الأمومة لجميع العاملات، بما يشمل العمال المنزليين الأجانب، بغض النظر عن جنسيتهم، مع عقوبات شديدة ضد الانتهاكات. وقانون حماية القوة العاملة الأجنبية يشمل صراحة خدم المنازل ويلزم أصحاب العمل شراء تأمين طبي لهم. كما يتمتع خدم المنازل الأجانب بالحماية بموجب قانون الجنائي في سنغافورة.
	24 - وتستخدم الأنظمة المتعلقة بوكالات التوظيف لتعزيز المساءلة ويمكن أن تمنع سوء معاملة العاملات المهاجرات أو تحميهن منه. وأبلغت دول منها بولندا وسنغافورة وقبرص عن أنظمة خاصة بوكالات التوظيف وأصحاب العمل، بما في ذلك عقوبات ضد إساءة معاملة العمال المهاجرين.
	25 - وعرضت بعض الدول التدابير القانونية والإدارية التي اتخذتها لحماية طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين غير الموثَّقين من العنف والتمييز. فعرضت الأرجنتين برنامجا لتسوية أحوال المهاجرين غير الموثَّقين. واتخذت إيطاليا تدابير لا تلزم المسؤولين العامين إبلاغ السلطات عن المهاجرين غير الموثَّقين، وتبذل جهودا لمكافحة الجريمة المنظمة التي تستغل هؤلاء الأشخاص. وأبلغت بولندا عن برامج لإدماج الأجانب الذين مُنحوا مركز لاجئين أو الحماية المؤقتة وعن حكم يمكن بموجبه للعمال غير الموثَّقين المطالبة بالأجور غير المسددة والاستحقاقات الأخرى.
	26 - وانفردت الأرجنتين وبولندا وناميبيا، من بين الدول التي قدمت تقارير، بالإبلاغ عن توافر بيانات كمية توضح أثر قوانينها. وقد منحت الأرجنتين الجنسية لحوالي 000 500 شخص بين عامي 2006 و 2010. وأشارت بولندا إلى أن 154 شخصا منحوا مركز لاجئين و 256 شخصا منحوا الحماية المؤقتة قد تلقوا مساعدة اجتماعية في عام 2012. أما في ناميبيا، فقد ورد ما يبلغ متوسطه أكثر من 900 طلب أوامر الحماية سنويا بين عامي 2006 و 2008، وذلك نتيجة لسن قانون مكافحة العنف العائلي عام 2003. ولم تتناول الدول المقدمة للتقارير الصعوبات التي قد تواجهها العاملات المهاجرات، بمن فيهن خادمات المنازل أو المهاجرات غير الموثقات، عند التماس الحماية القانونية من التمييز والعنف.
	جيم - السياسات
	27 - ذكر بعض الدول (إيطاليا وبولندا وسنغافورة) أن سياساتها المتعلقة بإدماج المهاجرين وحماية العمل لجميع العمال تكفل تعزيز حقوق الإنسان والنمو المستدام الشامل. وفي الأرجنتين، تغطي سياسات الهجرة العاملات المهاجرات أيضا. وقالت أوكرانيا وكولومبيا إنهما تعممان مراعاة حماية المهاجرات واللاجئات في السياسات والخطط المتعلقة بالمساواة بين الجنسين واللاجئين، فيما أبلغت دول أخرى (أيرلندا وإيطاليا وبلجيكا والجمهورية الدومينيكية وغواتيمالا وقبرص ولبنان واليابان واليونان) عن تدابير لحماية المهاجرات وتقديم المساعدة لهن في خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالعنف العائلي والجنسي والاتجار بالبشر. وأبلغت إيطاليا وبولندا عن سياسات أو خطط أو تدابير لحماية المهاجرين غير الموثَّقين وطالبي اللجوء والأقليات العرقية من العنف. وسلطت بعض الدول (إيطاليا وبولندا وناميبيا) الضوء على السياسات والخطط الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة أو المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن التي ترمي إلى توفير الحماية للعاملات المهاجرات، رغم أنها لا تعتبر بالتحديد العاملات المهاجرات فئة معرضة للخطر.
	28 - وأبلغت أيرلندا وإيطاليا عن الآليات المؤسسية والإجراءات التشغيلية المحددة لتنفيذ السياسات الرامية إلى التصدي للعنف والتمييز ضد النساء، بما في ذلك العاملات المهاجرات، مثل التشاور دائما مع المجتمع المدني في وضع السياسة الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة. وكرست أيرلندا تمثيل مجموعات المهاجرات في وضع وتنفيذ السياسة المتصلة بالعنف. وأبرزت إيطاليا تخصيص موارد مالية لتنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة والاتجار بالبشر. إلا أنها لم تقدم سوى قليل من المعلومات عن آثار تلك السياسيات والاستراتيجيات والتحديات التي لا تزال قائمة أمام تنفيذها.
	دال - جمع البيانات والبحوث 
	29 - تعتبر البيانات ذات أهمية حاسمة لوضع وتنفيذ سياسات وبرامج فعالة للتصدي للعنف والتمييز ضد العاملات المهاجرات. وما زالت ضآلة المعلومات الواردة عن نطاق ومدى توافر البيانات عن العنف ضد العاملات المهاجرات مصدرا للقلق. ووجهت الدول الانتباه إلى الجهود الوطنية الرامية إلى جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن المهاجرين واللاجئين بوجه عام (الأرجنتين، وأوكرانيا وبولندا)؛ والبيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بوجه عام، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي، والتحرش الجنسي، والاتجار بالبشر (أيرلندا، وإيطاليا، والبرازيل، وبولندا، وناميبيا)؛ والبيانات بشأن النساء المهاجرات، بمن فيهن النساء من ضحايا الاتجار والناجيات من العنف، التي تم جمعها لتحسين سبل لجوئهن إلى القضاء (البرازيل). وأبلغت بولندا عن الجهود القائمة لجمع البيانات بشأن جرائم الكراهية من قبيل العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الأجانب. وأشارت بولندا أيضا إلى جهود ترمي إلى جمع بيانات بشأن التمييز في التوظيف والتحرش الجنسي والاضطهاد في مكان العمل يتم تصنيفها حسب نوع الجنس والأصل العرقي، والجنسية والدين، بالإضافة إلى بيانات عن التعويضات ذات الصلة الناشئة عن أحكام صدرت في قضايا معروضة أمام محاكم محلية وإقليمية. 
	30 - وأبلغت بعض الدول عن آليات مؤسسية على الصعيد الوطني أو المحلي مسؤولة عن جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس بشأن قضايا المساواة بين الجنسين بوجه عام (سنغافورة) أو بشأن العمالة على وجه الخصوص (بولندا) وتصنيفها، وتحليلها ونشرها. وعلى سبيل المثال، تحتفظ قاعدة البيانات الإحصائية لوزارة العدل في بولندا بسجلات التعويضات التي حكمت بها المحاكم المحلية والإقليمية في حالات انتهاكات تشريعات المساواة في المعاملة التي تحكم المرأة والرجل في العمل. 
	31 - واستمرت الجهود الرامية إلى تعزيز البحث والتحليل بشأن الشواغل المتعلقة بالعاملات المهاجرات والعنف ضد المرأة، بمن فيهن النساء المهاجرات. وأفادت البرازيل أنها أصدرت تشخيصا إقليميا بشأن الاتجار في النساء لأغراض الاستغلال الجنسي. وأبلغت بلجيكا أنها قد اضطلعت بدراسات عن حالات القتل باسم الشرف والعنف البدني والجنسي والنفسي ضد النساء والرجال. وقالت إيطاليا إنها جمعت ممارسات جيدة وهي بصدد تنفيذ مبادرات مكافحة الاتجار بالأشخاص كي يُسترشد بها في تنقيح الإجراءات الوطنية الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار. ولم تبلغ أي من الدول المساهمة عن دراسات تتناول على وجه التحديد إمكانية لجوء العاملات المهاجرات إلى العدالة. 
	هاء - التدابير الوقائية والتدريب وبناء القدرات 
	32 - تعتبر الاستراتيجيات الوقائية ضرورية للتصدي للعنف ضد العاملات المهاجرات وأسبابه الجذرية، بما في ذلك الفقر والتمييز القائم على نوع الجنس. وأشارت إيطاليا إلى أن جهودها في مجال التعاون الإنمائي تشمل مسائل من قبيل الحد من الفقر والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك الجهود المبذولة للتصدي لهذه المسائل في حالات النزاع وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، من أجل منع العنف والتمييز ضد المرأة والاتجار بالبشر.
	33 - وأبلغت عدة دول عن اتخاذ تدابير وقائية ترمي إلى القضاء على العنف ضد المرأة (إيطاليا، وبولندا، وسنغافورة، واليابان، واليونان) والاتجار بالبشر بوجه عام (اليابان وسنغافورة)، بينما أدرجت دول أخرى أيضا التركيز على العاملات المهاجرات (اليونان، وأيرلندا، وإيطاليا، وسنغافورة). وشملت التدابير الوقائية التوعية العامة والموجهة (بما في ذلك تلك الموجهة إلى مجتمعات المهاجرين) ونشر المعلومات والتثقيف من خلال الحلقات الدراسية، والتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان والفقرات التلفزيونية والإذاعية والأدلة والنشرات التحذيرية، ومقاطع الفيديو، ومنشورات الإنترنت، والملصقات والنشرات الإعلانية. ويمكن تنفيذ هذه التدابير بالشراكة مع جماعات المجتمع المدني، على النحو الذي أشارت إليه أيرلندا وسنغافورة. وقد توجه الحملات الإعلامية وحملات التوعية والحملات التثقيفية على نطاق وطني وتستهدف الجمهور العام، على نحو ما أشارت إليه اليابان، التي تستخدم أسبوع حقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق المرأة، ومبادرة ستة عشر يوما من النشاط لمناهضة العنف الجنساني (من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 10 كانون الأول/ ديسمبر) من أجل التركيز على القضاء على العنف ضد المرأة. 
	34 - ويمكن أن يؤدي وجود معلومات يسهل الاطلاع عليها بشأن الحقوق وإجراءات الهجرة، وقوانين وخدمات العمل إلى الحد من خطر إساءة المعاملة والاستغلال ودعم إمكانية الحصول على الحماية والخدمات من قبيل المساعدة القانونية للنساء المهاجرات. وتحقيقا لهذه الغاية، أبلغت الدول أنها تقوم بتوفير مجموعة متنوعة من المعلومات بلغات متعددة بشأن العاملات المهاجرات في بلدانهن الأصلية وبلدان المقصد. وعلى سبيل المثال، ترسل سنغافورة رسائل موافقة مبدئية للعمال المهاجرين قبل دخولهم البلد، وذلك لتسليط الضوء على شروط تصاريح العمل. وتنشر سنغافورة أيضا منصات ووسائل متعددة لتثقيف العمال المهاجرين بشأن حقهم في التوظيف وسبل الحصول على المساعدة. وفي بلدان المنشأ، توفر المكاتب التابعة لوكالة التنمية البلجيكية معلومات للنساء والأطفال لتوعيتهم بالمخاطر التي تنطوي عليها الهجرة. وتقوم وزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بالأرجنتين، من خلال إدارتها المعنية بالخدمة المنزلية، بتوفير معلومات لخدم المنازل وأرباب عملهم بشأن حقوقهم والتزاماتهم.
	35 - وتوجه بعض الدول بناء القدرات إلى أرباب العمل ووكالات التوظيف لمنع التمييز والعنف ضد العاملات المهاجرات. وفي سنغافورة، ترسل وزارة القوى العاملة تعميمات دورية إلى أرباب العمل، تذكرهم فيها بالتزاماتهم بموجب التشريعات التي تضمن رفاه العاملات المهاجرات اللائي يقومون بتوظيفهن. ويتم أيضا توفير دورات سابقة للتوظيف وكتيبات إرشادية لأرباب عمل المهاجرين. وتوفر أيرلندا دورات إعلامية ودورات لتعزيز القدرات بشأن تشريعات المساواة لأرباب العمل ودوائر الصناعة وأصحاب المصلحة في قطاع زراعة الفطور التجارية، مما أدى إلى إعادة النظر في سياسات العمالة وتعزيز الحماية للعاملات المهاجرات في مزارع الفطور. 
	36 - وقامت بعض الدول بتنظيم برامج لتدريب المسؤولين الحكوميين وأفراد الشرطة والجهاز القضائي والعاملين في الحقل الطبي وغيرهم من مقدمي الخدمات، من أجل كفالة مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ السياسات وتوفير الخدمات والمساعدة وإمكانية اللجوء إلى القضاء في سياق العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر وحماية العمال المهاجرين. وقامت بلجيكا، على سبيل المثال، بتنظيم دورات تدريبية لتوعية المدعين العامين والشرطة والموظفين الطبيين بشأن العنف المنزلي. وقامت إيطاليا بحملات توعية ونظمت دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان لموظفي النظام القضائي وذلك لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه ومنع تعقب النساء. وقد وضعت اليونان منهجية لإسداء المشورة تراعي المنظور الجنساني وذلك لتيسير التفاعل بين المحامين، والأخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس والنساء اللاتي يتعرضن لسوء المعاملة. 
	واو - الحماية والمساعدة 
	37 - تحتاج النساء المهاجرات الناجيات من العنف إلى خدمات متعددة لمساعدتهن على التعافي من تجربة سوء المعاملة، ولضمان عدم تكرار العنف. وأفادت عدة دول (الأرجنتين، وأوكرانيا، وإيطاليا، والبرازيل، وبولندا، والجمهورية الدومينيكية، والدانمرك، وقبرص، ولبنان، واليونان) بأنها قامت بإنشاء خدمات وآليات لحماية تلك الفئة من النساء، بما في ذلك توفير خدمات المعلومات للناجيات من العنف. واتخذت هذه الخدمات شكل توفير خطوط هاتفية ساخنة وعناوين بريد إلكتروني بلغات متعددة، وتوفير معلومات عن أماكن الإيواء والمبيت والمساعدة القانونية والخدمات الصحية والتعويض والانتصاف. ومع ذلك لم تبلغ سوى اليونان وسنغافورة عن أثر التدابير الوقائية، وتدابير الحماية التي قامتا باتخاذها. وتلقت مراكز المشورة الجديدة في اليونان على مدى سنتين 176 10 مكالمة على الخط الساخن، كان موضوع 8 في المائة منها العنف الجنساني ضد المهاجرات. وفي سنغافورة، وصلت برامج نشر المعلومات إلى نحو 000 3 من العمال الأجانب في عام 2012 من خلال 16 حملة ميدانية. 
	38 - وتشمل التدابير الوقائية مكافحة العنف أو مراكز تقديم المشورة والتدريب المهني. وقامت أوكرانيا بإنشاء مركز للاستقبال ومقر لإقامة الأمهات الوحيدات والعازبات اللائي تعرضن للحمل والأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية إضافية، وتوفر المشورة لهن بشأن تقديم المساعدة الطبية والقانونية. وأنشأت اليونان 14 مركزا جديدا من مراكز تقديم المشورة يعمل منها 11 مركزا. 
	39 - وتم وضع مبادرات في إيطاليا٬ وبلجيكا، وبولندا، وسنغافورة، واليونان لتحسين نوعية الخدمات وتعزيز قدرات المسؤولين الحكوميين وأفراد الأمن والعدالة، والموظفين الطبيين، والمستشارين وغيرهم من مقدمي الخدمات لكفالة مراعاة المنظور الجنساني في توفير الوقاية والحماية والمساعدة، بما في ذلك إمكانية لجوء النساء إلى القضاء، بمن فيهن العاملات المهاجرات. وتشمل المبادرات، في جملة أمور، التدريب في مجال حقوق الإنسان وإرهاف الوعي فيما يتعلق بالعنف المنزلي، ومراعاة المنظور الجنساني في إنفاذ القانون وتوفير الخدمات للنساء ضحايا سوء المعاملة؛ ووضع منهجيات إسداء المشورة التي تراعي المنظور الجنساني للمحامين، والأخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس الذين يتعاملون مع النساء ضحايا سوء المعاملة؛ واتباع إجراءات تشغيل موحدة في مراكز تقديم المشورة والمساعدة القانونية تشمل مدونات قواعد السلوك الخاصة بتجهيز البيانات الشخصية. وتم استخدام تكنولوجيا محدثة لتوثيق المهاجرين وتسوية وضعهم. 
	40 - وتتصدى الآليات المؤسسية في بعض الدول لإساءة استعمال حقوق العمل وتقوم بتحسين سبل اللجوء إلى العدالة أمام الجميع، بمن فيهم خدم المنازل المهاجرون. وتوجد لدى بعض البلدان، بما في ذلك الأرجنتين٬ وسنغافورة٬ وقبرص٬ واليونان، آليات لتقديم المعلومات والمشورة للعمال المهاجرين بشأن حقوقهم، بما في ذلك خدمات التوفيق لأولئك الذين يواجهون منازعات متصلة بالعمل. وسلطت الأرجنتين الضوء على نظام التفتيش على العمل والضمان الاجتماعي بها، الذي يرصد الامتثال لمعايير العمل والضمان الاجتماعي، وفرض جزاءات على أرباب العمل بسبب التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس، أو الجنسية، أو الأصل الاجتماعي. وأبلغت سنغافورة وقبرص عن آليات لتلقي الشكاوى وحل المنازعات. وتتخذ سنغافورة تدابير احترازية ضد أرباب العمل الذين يحاولون إعادة عمالهم إلى أوطانهم قبل تسوية المطالبات المعلقة ويوجد بها أحكام يتسنى بموجبها لخدم المنازل الذين أقفلت ملفاتهم البقاء في البلد والحصول على فرص عمل جديدة. 
	41 - وأبلغت البرازيل وبولندا وسنغافورة عن أحكام محددة لتعزيز سبل الوصول إلى العدالة أمام الناجين من الاتجار، بما في ذلك معاملة الشخص المتجر به باعتباره ضحية وناجٍ من الاعتداء وليس باعتباره مرتكب جريمة؛ وإجراء تحقيقات بغرض تحديد هوية المتاجرين ومحاكمتهم؛ والمشاركة مع السفارات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية في تشجيع ضحايا الاتجار على التقدم دون التعرض لخطر المقاضاة.
	زاي - التعاون الثنائي والإقليمي والدولي وأشكال التعاون الأخرى 
	42 - التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف أمر بالغ الأهمية لمنع العنف والتمييز ضد العاملات المهاجرات والتصدي لهما. وفي إيطاليا، والبرازيل، وبيرو، والجمهورية الدومينيكية، والدانمرك، وغواتيمالا، ولبنان، تهدف الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف إلى توفير المعلومات والحماية والمساعدة للنساء المهاجرات، بمن فيهن العاملات المهاجرات والنساء المتجر بهن. وعلى سبيل المثال، توجد لدى البرازيل اتفاقات ثنائية مع الأرجنتين، وباراغواي، وجمهورية فنزويلا البوليفارية من أجل حماية المهاجرات ومساعدتهن. وتعمل الدانمرك ولبنان مع المؤسسات الأجنبية والدولية على تبادل المعلومات بشأن الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة والحماية للضحايا. 
	43 - وأشارت عدة دول إلى التعاون في إطار الآليات الإقليمية مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا، أو السوق الجنوبية المشتركة (السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي) أو الاتحاد الأوروبي. وأشارت البرازيل إلى مشاركتها في اجتماع الوزيرات والسلطات العليا المعنية بشؤون المرأة في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، وهي آلية حوار حكومية دولية رفيعة المستوى لكبار ممثلي المؤسسات العاملة في مجال القضايا الجنسانية.
	رابعا - تطويـر القوانيـن والسياسـات على الصعيـد العالمي والاجتماعـات الحكوميـة الدولية
	44 - استمر تطوير القوانين والسياسات والمعايير من خلال الاتفاقيات والقرارات والتوصيات التي اعتمدتها هيئات الخبراء والهيئات الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة. واعتمدت لجنة وضع المرأة في دورتها السابعة والخمسين الاستنتاجات المتفق عليها بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنع وقوعها (E/2013/27، الفصل الأول - ألف)، التي حددت المهاجرات، بمن فيهن العاملات المهاجرات، باعتبارهن ممن يتطلبن اهتماما خاصا. وبغية منع العنف ضدهن، حُثَّت الحكومات وغيرها من أصحاب المصلحة على مواصلة اعتماد وتنفيذ التدابير الرامية إلى توفير الإدماج والحماية على الصعيدين الاجتماعي والقانوني للمهاجرات، بمن فيهن العاملات المهاجرات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، وتعزيز وحماية تمتعهن الكامل بحقوق الإنسان، وحمايتهن من العنف والاستغلال؛ وتنفيذ سياسات وبرامج تراعي الاعتبارات الجنسانية للعاملات المهاجرات وتوفير قنوات آمنة ومشروعة تعترف بمهاراتهن وتعليمهن، وتوفير ظروف عمل عادلة، وتيسير عمالتهن المنتجة وفرص العمل اللائق لهن، عند الاقتضاء، فضلا عن دمجهن في القوة العاملة.
	45 - ومنذ إنجاز التقرير السابق، اعتمد مجلس حقوق الإنسان عدة قرارات تعالج أيضا العنف ضد العاملات المهاجرات والأطفال المهاجرين، وإمكانية لجوئهم إلى القضاء. وفي القرار 20/3 المتعلق بحقوق الإنسان للمهاجرين (انظر A/67/53 و Corr.1، الفصل الثاني)، أعاد المجلس تأكيد حق العمال المهاجرين في التمتع على قدم المساواة بحماية القانون، وحق جميع الأشخاص، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية، وحقهم في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية. وفي القرار 20/12، المتعلق بتسريع الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة (انظر المرجع نفسه)، حث المجلس الدول على تشجيع إزالة كل العقبات التي تعترض وصول المرأة إلى العدالة، وكفالة حصول جميع ضحايا العنف من الإناث على مساعدة قانونية فعالة حتى يتسنى لهن اتخاذ قرارات مستنيرة، وكذلك كفالة سبل انتصاف متاحة ومقبولة وتراعي اعتبارات السن ونوع الجنس وتلبي احتياجات الضحايا بالشكل المناسب؛ والقضاء على التحيز القائم على نوع الجنس في إقامة العدالة وتعزيز قدرة المسؤولين عن إنفاذ القانون على التعامل السليم مع العنف ضد المرأة. وشدد المجلس أيضا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للفئات المهمشة من النساء والفتيات لكفالة أن تراعي سبل الانتصاف الأثر المتفاوت للعنف على النساء من جراء الأشكال المتعددة والمتشابكة والمتفاقمة للتمييز. وفي القرار 18/21، المتعلق بحقوق الإنسان للمهاجرين (انظر A/66/53/Add.1 و Corr.1، الفصل الثاني)، أعرب المجلس عن قلقه لكون المهاجرات اللاتي يعملن في الخدمة المنزلية هن من بين فئات العمال المهاجرين الأشد ضعفا، حيث يتعرض بعضهن لأنماط متعددة من الانتهاكات البدنية والنفسية والجسدية، ولمخاطر صحية ومخاطر تتعلق بالسلامة، دون حصولهن على معلومات ملائمة بشأن ما يتصل بذلك من مخاطر وتدابير احتياطية. وأكد القرار من جديد أن جميع العمال المهاجرين لهم الحق في التمتع على قدم المساواة بحماية القانون، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، وأن بلد المقصد ملزم بكفالة احترام حقوق الإنسان المتعلقة بالعمل، بغض النظر عن وضعهم القانوني.
	46 - وتواصل هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية معالجة حالة العنف ضد المرأة، بما في ذلك النساء المهاجرات، وقدرتهن المحدودة على اللجوء إلى القضاء. 
	47 - وعلى مدى يوم من المناقشات العامة بشأن العمال المهاجرين ذوي الوضع غير القانوني وأفراد أسرهم، والتي أجريت خلال الدورة الخامسة عشرة للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (12-23 أيلول/سبتمبر 2011)، أبرزت اللجنة أن المهاجرات من ضحايا العنف ذوات الوضع غير النظامي في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يتعرضن لخطر الطرد عند إبلاغ الشرطة. بناء على ذلك حثت اللجنة الدول على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، وإزالة الحواجز الإدارية التي تحول دون وصول المهاجرين غير النظاميين إلى الخدمات الأساسية، والامتناع عن تجريم الأشخاص أو المنظمات التي تساعدهم، والنظر في توفيق أوضاع المهاجرين غير النظاميين (انظر A/67/48، و Corr.1، المرفق الخامس، الفقرة 14).
	48 - وفي عام 2012، اعتمدت لجنة مناهضة التعذيب تعليقها العام رقم 3 بشأن تنفيذ المادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب الدول الأطراف. وتطلب المادة 14 إلى كل دولة طرف أن تضمن، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن. وقد أفاضت اللجنة في الحديث عن مبدأ عدم التمييز، فضلا عن أثر ذلك على الدول الأطراف فيما يخص المرأة. وإذ كررت اللجنة التأكيد على أن كون المرأة أنثى يتقاطع مع بعض المحدِّدات الأخرى أو وضع الشخص مثل جنسيته ووضعه كمهاجر (كما ورد في التعليق العام رقم 2 (2008))، فقد شددت على أنه على الدول الأطراف أن تضمن أن إمكانية الوصول إلى العدالة وآليات التماس الإنصاف والحصول عليه هي إمكانية متاحة لجميع الأشخاص على قدم المساواة بصرف النظر عن الأصل القومي أو الاجتماعي، أو نوع الجنس، أو الحالة الاقتصادية، بمن فيهم الأشخاص المهمشون أو المستضعفون لأسباب مثل الأسباب السالفة الذكر (انظر CAT/C/GC/3 الفقرتين 32 و 39).
	49 - وفي التعليق العام نفسه، أكدت لجنة مناهضة التعذيب أيضا على وجوب تطبيق الإجراءات القضائية وغير القضائية تدابير تراعي نوع الجنس وتحول دون تعرض ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة للأذى من جديد والوصم. ورأت اللجنة أن آليات الشكاوى والتحقيقات تتطلب تدابير إيجابية محددة تراعي الجوانب الجنسانية لضمان أن يكون بإمكان ضحايا الاعتداءات، من قبيل العنف والاعتداء الجنسيين والاتجار بالأشخاص، المضي قدماً والتماس الإنصاف والحصول عليه (المرجع نفسه، الفقرة 33). وحثت اللجنة الدول الأطراف على أن تنشئ آليات منسقة لتمكين الضحايا من تنفيذ الأحكام عبر حدود الدول، بما في ذلك الاعتراف بصحة قرارات محاكم الدول الأطراف الأخرى، والمساعدة في تحديد أماكن أصول الجناة (المرجع نفسه، الفقرة 38).
	50 - وأعرب مقررون خاصون في مجلس حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء السياسات التقييدية للهجرة والعمل المتصلة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالمهاجرين، وسلطوا الضوء على ضعف جميع المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، بمن فيهم ضحايا الاتجار، وفرصهم المحدودة في اللجوء إلى القضاء. ولفت المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان الانتباه إلى تزايد ظاهرة تجريم الهجرة غير الشرعية وحالات إساءة معاملة المهاجرين في جميع مراحل عملية الهجرة. ووجد المقرر الخاص أن هذا التجريم يرتبط في بلدان كثيرة بمعاداة دائمة للمهاجرين غالباً ما يُعبر عنها في السياسات والأطر المؤسسية التي توضع لإدارة تدفقات المهاجرين، وتكون في كثير من الأحيان تقييدية بحتة (انظر A/HRC/17/33، الفقرة 12). وشدد المقرر الخاص الذي جاء بعد ذلك على أن ضحايا الاتجار ينبغي الاعتراف بهم على أنهم ضحايا وينبغي ألا تقع عليهم مسؤولية أفعال من تاجروا بهم. وبسبب خوف ضحايا الاتجار من الاحتجاز، الذي يعتبر غالباً تمهيداً لإعادتهم إلى بلدهم الأصلي لكي يجدوا أنفسهم مرة أخرى تحت رحمة المتاجرين بهم، فإنهم قد يمتنعون عن طلب الحماية والمساعدة والعدالة (انظر A/HRC/20/24، الفقرة 42).
	51 - وأكدت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، أن من شأن قوانين الهجرة الوطنية أن تسهم أيضا في منع الاتجار بالعمال المهاجرين في سلاسل التوريد. وأشارت المقررة الخاصة، مستندة إلى تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (E/2002/68/Add.1)، إلى أن زيادة فرص الهجرة القانونية المربحة وغير المستغِّلة للعمال أحد التدابير التي يمكن أن تتخذها الدول لمنع الاتجار في الأشخاص (انظر A/67/261 الفقرة 19).
	52 - ويعالج المحفل العالمي بشأن الهجرة الدولية والتنمية على نحو متزايد المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة التي تتصل بالهجرة، ولا سيما فيما يتعلق بخدم المنازل. وفي عام 2011، عقد المحفل، برئاسة سويسرا، اجتماعين بشأن خدم المنازل فيما يتعلق بنقاط التلاقي بين الهجرة والتنمية، وذلك في شراكة مع حكومتي جامايكا وغانا، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمة الدولية للهجرة وغيرهما من الشركاء. ونظم المنتدى، برئاسة موريشيوس في عام 2012، اجتماع مائدة مستديرة أثناء مؤتمر قمة المنتدى في موريشيوس، عن حماية خدم المنازل المهاجرين. وشارك في رئاسة الاجتماع كل من تركيا والفلبين ودعمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للصليب الأحمر وجمعيات الهلال الأحمر وشركاء آخرون. وتضمنت النتائج الرئيسية للاجتماعات ما يلي: (أ) قائمة مرجعية متفق عليها (أطلقت فيما بعد في عام 2012) تستند إلى معايير حقوق الإنسان كأداة تستخدمها الحكومات لتطوير حماية قانونية واجتماعية لخدم المنازل تراعي الفوارق بين الجنسين؛ (ب) تدشين شبكة للمجتمع المدني على نطاق منطقة البحر الكاريبي تدعمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية بالاشتراك مع الحكومات لتنفيذ تدابير للحماية الاجتماعية والقانونية لخدم المنازل؛ (ج) تشجيع الحكومات على التصديق على اتفاقية خدم المنازل، 2011 (رقم 189) الصادرة عن منظمة العمل الدولية وتنفيذها.
	خامسا - مبادرات كيانات الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة دعما للجهود الوطنية
	ألف - البحوث وجمع البيانات
	53 - تقدم الأمم المتحدة والكيانات ذات الصلة الدعم من أجل زيادة توافر البيانات عن المهاجرين من النساء والأطفال، بما في ذلك البيانات عن العنف ضدهم، وذلك من خلال إنشاء مراصد وعمليات لجمع البيانات على سبيل المثال. وبناء على دعوة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تضمن التعداد الوطني للسكان والمساكن في نيبال لعام 2011 بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن الهجرة إلى الخارج على مستوى الأقضية. وفي تايلند، قامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة بوضع وتنفيذ نظام تجريبي لحماية الطفل وللرصد والاستجابة من أجل تحديد الأطفال وأفراد الأسر الذين يحتاجون إلى خدمات اجتماعية. وتم جمع بيانات مصنفة حسب عوامل الجنسية، وحالة الهجرة، والمستوى التعليمي وعمالة الأطفال. وقدمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدعم إلى إثيوبيا وأوغندا وكولومبيا وكينيا من أجل تنفيذ نظام لإدارة المعلومات المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس يمكن الجهات الفاعلة الإنسانية من التصدي للعنف الجنسي والجنساني، بطرق شتى من بينها توفير المساعدة القانونية. وأنشأت المنظمة الدولية للهجرة مرصدا لتحسين جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والسن وتحليلها ونشرها في أحد عشر بلدا، ومساعدة الدول في وضع سياسات للهجرة والعمل تراعي الفوارق بين الجنسين.
	54 - وأجرت هذه الكيانات بحوثا عملية المنحى بشأن العنف ضد العاملات المهاجرات والمهاجرات المتجر بهن. وبفضل التحليل الذي أجرته المنظمة الدولية للهجرة للتحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا الاتجار والعمل القسري، والقوادة، والهجرة غير القانونية، وعبور الحدود بصورة غير قانونية والاغتراب غير القانوني للأطفال، تسنى وضع مشروع مستنير لدليل للمحققين والمدعين العامين بشأن المعايير القائمة على الحقوق لإنفاذ القوانين المتعلقة بالاتجار بالبشر، بما في ذلك حماية الضحايا.
	باء - توفير الدعم لتطوير التشريعات والسياسات 
	55 - تعاونت كيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة مع السلطات الوطنية لكفالة اتساق القوانين والسياسات في معالجة مسائل توفير الحماية والمساعدة والوقاية من العنف المستخدم ضد العاملات المهاجرات والمهاجرات المتجر بهن. وتقدم منظمة العمل الدولية الدعم لاستعراض السياسات المتعلقة بهجرة اليد العاملة وعمليات التفاوض الجماعي في الأردن. وفي نيبال، دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الجهود الرامية إلى كفالة اعتراف السياسة المتعلقة بالعمالة الأجنبية بحقوق العاملات المهاجرات وحمايتها. وفي المكسيك، دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تجسيد الصلة بين الاتجار واللجوء في القواعد التنفيذية لقانون الهجرة الصادر في أيلول/سبتمبر 2012. وفي كمبوديا، شارك العمال المهاجرون الذين نجوا من العنف، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في المشاورات التي يسترشد بها في خطة العمل الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ودعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحليل المنظور الجنساني في السياسات والأطر التشريعية المتعلقة بهجرة اليد العاملة في كل من الاتحاد الروسي وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان. وتدعم المنظمة الدولية للهجرة الشراكة بين حكومات الإمارات العربية المتحدة والفلبين والهند من أجل وضع سياسات تنظم توظيف العاملات المهاجرات وتوزيعهن. وبموجب إعلان أبو ظبي لبلدان المنشأ والمقصد الآسيوية، سيتم في إطار هذه المبادرة تطوير أفضل الممارسات في إدارة الدورة المؤقتة للعمالة التعاقدية في قطاعي الصحة والضيافة. وقد وضع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة استراتيجيات نموذجية وتدابير عملية لمساعدة الدول في وضع وتنفيذ سياسات وعمليات، منها ما يتعلق بالعدالة الجنائية لمنع العنف ضد المرأة، بما في ذلك العاملات المهاجرات والتصدي له بشكل أفضل.
	56 - وللتعاون عبر الوطني بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد أهمية مركزية في كفالة أن تفي أنظمة الهجرة بحقوق الإنسان للعاملات المهاجرات، وفي الاستفادة إلى أقصى حد من الفوائد الإنمائية للهجرة. وقدمت المنظمة الدولية للهجرة الدعم لوكالات إنفاذ القانون في مولدوفا عند إجراء مناقشات ثنائية مع قبرص واليونان بشأن التعاون في قضايا الاتجار بالبشر. وقدمت منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمة الدولية للهجرة الدعم لوضع سياسات للهجرة تحمي حقوق خادمات المنازل المهاجرات من إثيوبيا والصومال إلى السودان ولبنان. وفي كل من إندونيسيا وتايلند وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والفلبين وفييت نام وكمبوديا وميانمار، قدمت منظمة العمل الدولية الدعم لعمليات الهجرة القانونية والآمنة ولتحسين حماية العمال من خلال نهج ثنائية وإقليمية تتمشى مع برنامج عمل وزارات العمل في رابطة أمم جنوب شرق آسيا: برنامج العمل للفترة 2010-2015.
	جيم - الدعوة والتوعية وبناء القدرات 
	57 - قدمت كيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة الدعم لجهود الدعوة والتوعية وبناء القدرات الرامية إلى منع العنف ضد العاملات المهاجرات. وتشمل هذه الجهود تقديم الدعم إلى الشركاء الوطنيين من أجل تعزيز إمكانية حصول العاملات المهاجرات على فرص عمل وخدمات أفضل (المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية). ونشرت هذه الكيانات معلومات وأذكت الوعي بشأن استخدام قنوات الهجرة القانونية وحماية حقوق الإنسان والعمل للعاملات المهاجرات، بمن فيهن خادمات المنازل من خلال شبكات وسائط الإعلام، وجماعات تنبيه المجتمع، والبرامج المشتركة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة). وتواصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع المنتديات البرلمانية لدعم تنقيح قانون العمل الكمبودي لكي يشمل خدم المنازل. ووضعت تلك الكيانات استراتيجية على نطاق المنطقة العربية للدعوة إلى التصديق على اتفاقية خدم المنازل الصادرة عن منظمة العمل الدولية (رقم 189) وتنفيذها.
	58 - وقدمت كيانات الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة الدعم لجهود بناء قدرات السلطات الوطنية في حماية العاملات المهاجرات والمتجر بهن والمهربات أو طالبات اللجوء وكفالة لجوئهن إلى القضاء. وأسفر هذا الدعم عن وضع كتيبات عن الهجرة الآمنة للمسؤولين الحكوميين المحليين في نيبال، وتنظيم دورات تدريبية من أجل تحسين نوعية التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وكفالة حماية الضحايا (المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة).
	59 - وقدمت كيانات الأمم المتحدة الدعم للجهود الوطنية الرامية إلى حماية العاملات المهاجرات، بمن فيهن الناجيات من العنف وزيادة فرص لجوئهن إلى القضاء. وساعدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إنشاء محاكم متنقلة لطالبي اللجوء واللاجئين في جيبوتي، في حين قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم لإنشاء آلية للشكاوى القانونية والإنصاف للمهاجرين غير الموثقين، والعديد منهم نساء في نيبال، فضلا عن إنشاء خطوط هاتفية ساخنة لتلقي الشكاوى في بنغلاديش. وقدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا الدعم للتدريب شبه القانوني للمنظمات التي تدعم العاملات المهاجرات العائدات إلى نيبال والتي تتعامل مع حالات انتهاك حقوق العمل والعنف ضد المرأة. 
	سادسا - الاستنتاجات والتوصيات
	60 - يبين هذا التقرير أن الدول اتخذت إجراءات وطنية وإقليمية وعالمية من أجل التصدي للعنف والتمييز ضد العاملات المهاجرات. وقد زاد عدد الدول الأطراف في الصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية خدم المنازل الصادرة عن منظمة العمل الدولية، 2011 (رقم 189). وصدقت الدول الأعضاء أو وقعت أو شاركت في المفاوضات المتعلقة بالصكوك الإقليمية التي تعالج التمييز والعنف ضد النساء، بمن فيهن العاملات المهاجرات.
	61 - ويبين التقرير أيضا أن الدول واصلت، بدعم من كيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة في بعض الأحيان، تعزيز السياسات والقوانين وخطط العمل والاستراتيجيات الوطنية التي تساهم في منع العنف والتمييز ضد العاملات المهاجرات. وتشمل أمثلة الإجراءات الواعدة المتخذة في هذا الصدد ما يلي: إدماج حالات العاملات المهاجرات سواء بوثائق أو بدون وثائق، وطالبات اللجوء واللاجئات، في السياسات والبرامج؛ تنظيم دورات تدريبية بشأن القضايا الجنسانية بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، للعناصر الفاعلة في التسلسل القضائي؛ وضع أحكام تتناول العنف المنزلي ضد المهاجرات أو توسيع نطاق قوانين العمل بحيث تشمل خدم المنازل، وإقامة شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف، لتوفر أساسا متينا للتصدي للتمييز والعنف ضد العاملات المهاجرات.
	62 - ومع ذلك، لا تزال هناك ثغرات رئيسية في تنفيذ الأطر العالمية للمعايير والسياسات المتعلقة بحماية العاملات المهاجرات من العنف والتمييز. في حين إمكانية استفادتهن من الأطر العامة للقوانين والسياسات القائمة التي تحكم الهجرة والمساواة بين الجنسين، والعنف ضد المرأة وقضايا العمل، لا يزال هناك افتقار إلى التدابير المحددة الهدف التي تعالج على وجه الخصوص التمييز والعنف ضد العاملات المهاجرات، مع وضع حالتهن بالتحديد في الاعتبار. ولا تزال هناك ثغرات في عمليات جمع البيانات المصنفة ونشرها على مستوى البلد ككل بشكل منهجي ومنتظم، بما في ذلك البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، المتعلقة بالعمال المهاجرين بصفة عامة والعاملات المهاجرات بصفة خاصة، وأيضا في مجالي البحوث والتحليل التي يتم الاسترشاد بها في وضع السياسات والبرامج. وإذا نفذت قوانين وسياسات وغيرها من التدابير، لا يتم الإبلاغ سوى عن القليل من آثارها ونتائجها والتحديات التي واجهتها فيما يتصل بالعاملات المهاجرات. وثمة نقص بشكل خاص في المعلومات المتعلقة بلجوء العاملات المهاجرات إلى القضاء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتحديات القائمة والجهود الرامية إلى تحسين إمكانية لجوئهن إلى القضاء والنتائج التي تتحقق، على الرغم من تركيز الجمعية العامة على هذه المسألة في قرارها الأخير عن هذا الموضوع.
	63 - وإزاء هذه الخلفية، فالدول مدعوة إلى تنفيذ التوصيات التالية لمعالجة التمييز والعنف ضد العاملات المهاجرات، وتعزيز إمكانية لجوئهن إلى القضاء. 
	64 - ينبغي للدول مواصلة التصديق على الصكوك الدولية وتنفيذها، مع التركيز بوجه خاص على التصديق على اتفاقية خدم المنازل لعام 2011 (رقم 189) والتوصية المتصلة بها وتنفيذها. 
	65 - وينبغي للدول كفالة وجود أحكام تشريعية وإجراءات قضائية لضمان لجوء المرأة إلى القضاء. ووجوب وضع أطر قانونية محددة تفي بوضوح باحتياجات العاملات المهاجرات وحقوقهن، فضلا عن اتخاذ خطوات لإصلاح التشريعات والسياسات القائمة على نحو يفي باحتياجات العاملات المهاجرات وحقوقهن. 
	66 - وينبغي للدول كفالة حماية القوانين الوطنية للعاملات المهاجرات، بمن فيهن خادمات المنازل. وينبغي أن تشمل قوانين العمل آليات قوية للرصد والشكاوى وحل المنازعات تمشيا مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية وصكوك الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك لكفالة امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها الدولية. وينبغي إدماج المنظور الجنساني في قوانين الهجرة لمنع التمييز ضد المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بالهجرة المستقلة، وفرض قيود ومحظورات محددة والسماح لضحايا العنف من المهاجرات بطلب الحصول على تصاريح إقامة بمعزل عن أرباب العمل والأزواج الذين يسيئون معاملتهن. وينبغي إلغاء نظم الكفالة التي تربط العاملات المهاجرات بأرباب عمل معينين.
	67 - وينبغي للدول تعزيز جمع ونشر البيانات المصنفة وإجراء البحوث والتحليلات المتعلقة بالهجرة والعنف ضد العاملات المهاجرات، وانتهاك حقوقهن في جميع مراحل عملية الهجرة، وبإمكانية حصولهن على الحماية والمساعدة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، فضلا عن مساهمة العاملات المهاجرات في التنمية. 
	68 - وينبغي للدول كفالة الاتساق بين السياسات والبرامج المتعلقة بالهجرة والعمل ومكافحة الاتجار والآليات المؤسسية التي تراعي الفروق بين الجنسين وتحمي حقوق الإنسان لجميع العاملات المهاجرات. 
	69 - وينبغي للدول مواصلة الجهود في مجالات التعليم وإذكاء الوعي ومنع العنف الموجهة للنساء المهاجرات، وكالات التوظيف والتشغيل، وأرباب العمل، ووسائط الإعلام، والمسؤولين الحكوميين والسكان عموما، في بلدان المنشأ والمقصد، وكفالة أن تكون مصممة على نحو يناسب الفئات المستهدفة. 
	70 - وينبغي للدول تعزيز نظم الدعم الملائمة من الناحية اللغوية والثقافية لضحايا العنف وكفالة وصول هؤلاء الضحايا إليها وفقا لمعايير حقوق الإنسان، بغض النظر عن وضعهم القانوني. وينبغي أن يشمل هذا الدعم توفير معلومات عن حقوق العاملات المهاجرات وخطوط هاتفية ساخنة، وآليات يمكن الوصول إليها للرصد والشكاوى وحل المنازعات، وتوفير المعونة القانونية والمساعدة القانونية والخدمات النفسية والصحية والاجتماعية، والوصول إلى الملاجئ والحصول على تعويضات عن الأضرار.
	71 - وينبغي للدول مواصلة إبرام وتنفيذ الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف لكفالة حماية حقوق جميع العاملات المهاجرات وتسهيل إنفاذ القانون والمقاضاة على نحو فعال، ووقاية الضحايا وبناء قدراتهن وحمايتهن ودعمهن وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة التي تكافح العنف والتمييز ضد العاملات المهاجرات. 
	72 - وينبغي لمنظومة الأمم المتحدة والكيانات ذات الصلة مواصلة ومضاعفة جهودها وتعزيز الشراكات مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني التي تدعم العاملات المهاجرات. وينبغي أن تنسق عملها في دعم التنفيذ الفعال للالتزامات والمواصفات القياسية الدولية والإقليمية، وتعظيم أثرها وتعزيز نتائجها الإيجابية على العاملات المهاجرات.

